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 داءـــإه
أهدي هذا العمل إلى روح والدي العزيز وأسأل المولى القدير أن يجعل هذا البحث 

 في ميزان حسناته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته...أبي العزيز.

 إلى من حملتني وربتني وسهرت لأجلي ، حفظها الله ورعاها ...أمي الغالية.

 ...زوجتي .إلى رفيقة دربي في هذه الحياة بحلوها ومرها 

 إلى شموع قلبي وفلذة كبدي ...أيوب وأروى .

 .إلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم 

 إلى كل الأصدقاء والزملاء.

 إلى كل الأهل والأقارب  من قريب أو من بعيد.

 إليكم جميعا أهدي ثمرة عملي هذا راجيا من الله القبول والتوفيق.

 

 حكيم عمري 



 
 

 انـــــر وعرفــــــــشك
 

الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا في إنجاز هذا العمل 

 المتواضع .

أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير والإمتنان ،إلى الذين حملوا رسالة العلم والمعرفة ،وأخص بالذكر 

لى كل من مذكرة وعلى ملاحظاتها القيمة ، و حسينة " على إشرافها على هذه الالأستاذة المشرفة " شرون  ا 

ساعدنا من قريب أو بعيد وأرشدنا وأسدى لنا النصيحة والمعرفة التي مكنتنا من الوصول إلى مبتغانا في 

 إنجاز هذا البحث والإجتهاد في موضوع الدراسة .

 .نسأل الله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيرا                         
 



 رات:ـــــــــة المختصــــــقائم

 ج: الجزء.

 ج ر: الجريدة الرسمية.

 ص: صفحة.

   ط: الطبعة.

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

دمةـــــمق  



 مقدمة 
 

 أ
 

 مقدمة

تعتمد الدولة في رسم سياستها لتلبية حاجيات مواطنيها في شتى المجالات على تنظيم    
جتماعية والسياسية والثقافية المحيطة بها، قتصادية والإة العامة والتي تتأثر بالظروف الإالإدار 

إما على تركيز السلطة في  أساليب فنية والتي تعتمد بدورها حيث أن هذا التنظيم يعتمد على
أخرى توزيع هذه السلطة على  ومن جهةهذا من جهة ،لسلطة المركزية وهي ا إدارية واحدة جهة

الوحدات الإدارية التابعة والمستقلة بهدف توزيع النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة التابعة 
 للدولة . 

ية ونظرا لزيادة المرافق العامة سواء كانت الإدارة الحديثة تقوم على أساس اللامركزية الإدار ف   
إدارية أم اقتصادية على المستوى المركزي أو المحلي ،مما ينعكس ذلك على ازدياد عدد 
الموظفين وتشعب الجهاز الإداري وكثرة الأعباء وعلى الرغم من أن قواعد الاختصاص 

ي نص عليها القانون وفي الموضوعي تستلزم أن يصدر القرار الإداري من الجهة الإدارية الت
التمسك بهذا  حدود اختصاصها حيث ينبغي على الموظف أن يباشر اختصاصاته بنفسه ، فإن

 ءطراد أو البطا  ادرة على الصعيد الإداري كعدم دوام سير العمل بانتظام و المبدأ يولد نتائج ض
في إنجازه ، بالإضافة إلى أضراره بالمصلحة العامة ،إذ أن تركيز السلطة في يد واحدة قد 
يؤدي إلى إغراق الرئيس الإداري في تفاصيل وجزئيات تزيد من أعبائه ومسؤولياته، فقد أصبح 

رؤساء الإداريين  ممارسة من الضروري البحث لإيجاد أساليب ووسائل قانونية ،تيسر لل
 لعل التفويض الاداري من بين أهم هذه الوسائل .، و أعمالهم

ذ من خلاله إيق العبء عن كاهل الرئيس الاداري لتخفلتفويض يعد الطريق القانوني الناجح لفا
 ة .يالرئاس عض صلاحياته لموظفين يخضعون لسلطتهيتمكن من نقل ب

وجه المختلفة ب ضوعات القانون الإداريفموضوع التفويض الإداري له مكانة مهمة من بين مو 
سبب التشابك والتضخم بزدادت هذه الأهمية إعام ، ومواضيع الإدارة العامة بوجه خاص ، ولقد 

في الأعمال الإدارية من جهة وللمزايا والايجابيات التي تعود على العمل الإداري ، نتيجة 
 .انب السلطة الإدارية من جهة أخرىاللجوء إلى التفويض الإداري من ج

 اختيار الموضوع:أسباب  -
يرجع سبب إختيارنا لهذا الموضوع للدور الذي يلعبه التفويض الإداري في التنظيم الإداري ،    

 بالإضافة إلى قلة الدراسات من طرف الباحثين و الكتاب الجزائريين في التطرق لهذا الموضوع.



 مقدمة 
 

 ب
 

ا من جمع رغم قلة المراجع في هذا الموضوع خاصة المتخصصة منها إلا أننا تمكنو  -
 مجموعة من المراجع كانت كافية لتغطية جوانب هذا الموضوع.

 أهمية البحث : 
 تتضح لنا أهمية الدراسة من خلال : 

أن موضوع التفويض الإداري من أهم موضوعات القانون الإداري بوجه عام والإدارة العامة  -
اليب التنظيم الإداري ، عتباره أسلوبا من أسإبوجه خاص ، في مختلف دول عالمنا المعاصر ب

عالية في نطاق الدستور  الذي يرمي إلى إنجاز الأعمال الإدارية بسرعة وكفاءة وفعالية
، ويتم بموجبه تحقيق أعباء المفوض من خلال تفويض مرؤوسيه بعض اختصاصاته ، والقانون
 لكي يتفرغ للمسائل الكبرى في إدارته وتوجيه سياستها العامة.وهذا 

الذي ينعكس على العمل بأسلوب التفويض الإداري و  فوائد عديدة من خلال تفعيلتحقيق  -
 جميع المستويات الإدارية في الإدارة العامة.

والتوسع ر والتطو  الظروف التي نواجهها الذي يلعبه التفويض الإداري خاصة في ظل الدور -
تلك الظروف امل مع استراتيجيات للتعوضع سياسات و ة هنا وجب على الإدار ،و  المستمرين

 هذا لتحقيق أهداف الإدارة.بالأساليب المناسبة و 
 أهداف البحث: 

 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية :
 الخاصة به.من خلال تحديد الأحكام العامة و  التعريف بأسلوب التفويض الإداري -
مسؤولياته سلطاته و  تخلي الرئيس الإداري عناللجوء إلى عملية التفويض الإداري لا يعتبر -

لمرؤوسيه ، بل إنه مجرد مكنة قانونية يستخدمها الأصيل إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي 
 ذلك.

 الإشكالية: -
 ومن منطلق ما سبق ذكره يمكن طرح الإشكالية التالية :

 المشرع الجزائري؟ الأحكام التي تناولهاالية التفويض الإداري من خلال ما مدى فع   -
 ومنه نطرح عدة تساؤولات:                                                                                                      

  مامفهوم التفويض الإداري؟  -



 مقدمة 
 

 ج
 

 مالذي يميز التفويض الإداري عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة له؟ - 
 لآثار المترتبة عليه؟ ماهي شروط التفويض الإداري وا-
كيف يمكن تقييم التفويض الإداري؟.                                                                        -

ستخدام كل من المنهج الوصفي لوصف أسلوب ما سنتولى الإجابة عنه من خلال إ وهذا
 قانونية المتعلقة بالموضوع.التفويض الإداري ، وكذا المنهج التحليلي لتحليل النصوص ال

الإطار ، حيث تناولنا في الفصل الأول ثلاثة فصول  وقد قسمنا موضوع دراستنا إلى   
مفهوم حيث المبحث الأول يتضمن ، مباحث ثلاثة للتفويض الإداري والذي يضممفاهيمي ال
أما المبحث الثالث ، الإداريأنواع التفويض في حين يتضمن المبحث الثاني  ،لتفويض الإداريا

، أما الفصل الثاني المشابهة لهالقانونية فيضم التمييز بين التفويض الإداري والمصطلحات 
مبحثين ، المبحث الأول قسمناه إلى والذي الهيئات التي تمارس التفويض الإداري فتناولنا فيه 

لفصل الثالث فيتناول يضم الهيئات اللامركزية،أما اوالمبحث الثاني يتناول الهيئات المركزية 
الأحكام الخاصة للتفويض الإداري والذي يضم مبحثين، مبحث أول يتضمن شروط التفويض 

 . الإداري والآثار المترتبة عليه ومبحث ثاني يتناول نهاية وتقييم التفويض الإداري
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول :

الإطار المفاهيمي للتفويض 

 الإداري 
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  الإداري للتفويض  المفاهيمي الإطار الفصل الأول:

 إلىالوظيفة الإدارية أدى  ونظرا لتطور صية العمل من المبادئ المسلم بهاشخ مبدأإن      
 والذي يهدف إلى من الأصل العام ستثناءإ يعتبر الذي الإداريتفويض لاظهور أسلوب 

ونقل بعض منها إلى  لك بتوزيعالرئيس الإداري ، وذ ختصاصاتا  و  اءبتخفيف من أعال
 .على نص قانوني ووفقا للسلم الإداري  اا بناء، وهذمرؤوسيه

رتقاء والنهوض بالعمل الإداري للإوعليه فالتفويض الإداري يعتبر وسيلة من أهم الوسائل     
ا من خلال تركها لمرؤوسيه الروتينية الأقل أهمية وهذ الرئيس الإداري من الأعمالفهو يحرر 

 .ليتفرغ بدوره للأعمال الأكثر أهمية كوضع سياسات العمل ، وتنسيق وتقييم أعمال مرؤوسيه
 إلى مفهومالتطرق ب ث وذلكامبح ثلاثة الأول إلىالفصل  من خلال هذا قمنا بتقسيمو    
،أما المبحث  التفويض الإداري أنواعلتفويض الإداري في المبحث الأول ، وفي المبحث الثاني ا

 . الثالث فتناولنا فيه التمييز بين التفويض الإداري والمصطلحات القانونية المشابهة له
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 تفويض الإداري مفهوم الالأول :  المبحث
يتناوله والزاوية التي  الذيلك وفق العلم ذالإداري ،و نوعت تعريفات التفويض تعددت وت    

،كما أن للتفويض دور هام ،بالإضافة إلى أنه لأخرىليختلف مدلوله من ناحية و  منها إليهينظر 
 :مبحثا الذبينه في هنا ما سذوههناك شروط عامة يتطلبها،

 الأول: تعريف التفويض لغة واصطلاحا لمطلبا
 للتفويض الإداري من خلال:  والاصطلاحيالمعنى اللغوي  إلىسنتطرق  لمطلبا افي هذ   

 لغة يالإدار التفويض  الفرع الأول:
 ، وتفاوض الشريكان في المال ،أي إليهرده ض( إليه الأمر تفويضا لفظ التفويض من )فو     
عضهم بعضا كما قيل أي فاوض ب شركة ، و)تفاوض( القوم في الأمر فيه أجمع وهي شتركاإ

رأي فيه ) فاوضه( في الأمر بادله الو،( 1)جعله الحاكم فيهره إليه و الأمر أي صي   إليهض( )فو  
يقال قوم ) فوضى( ليس و  ضطرابها  فيه والفوضى تفرق الأمر و  رقرابغية الوصول إلى تسوية و 

 .لهم رئيس
 )المفوض(. تفاقوا  إلى تسوية وي الشأن فيه بغية الوصول )المفاوضة( تبادل الرأي من ذو   

)الوزير المفوض( :موظف سياسي يمثل دولته في بلاد أجنبية ،ورتبته أقل من رتبة السفير 
 .(:مقر عمل الوزير المفوض ةوفوق رتبة القائم بالأعمال )المفوضي

وجعله الحاكم فيه ، المفوض هو من  إليهره لفظ التفويض من فوض تفويضا إليه الأمر،صي     
حادثه فيه و  وذاكرهاوضة في الأمر أي شاركه فيه أو جاراه أعمال ،فاوض مف إدارة إليهفوضت 

ا فاوض بعضهم بعضا ،يقال قوم فوضى أي متساوون لا رئيس لهم وأمرهم ض القوم في كذو تفا
   .(2)فيها متساوون مالا وتصرفا ودينافاوضة يقال شركة مفاوضة أي الشركاء الم،فوضى بينهم

 
 
 

                                                           
،  2009، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،  النظرية العامة للتفويض الإداري والتشريعيشروق أسامة عواد حجاب ،  -1

 .  30ص 
 

2-سعيدة تركي ،التفويض في القانون الإداري ،مذكرة ماستر، كلية الحقو ق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر 

. 13،ص  2015/2016،بسكرة  
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 صطلاحاالإداري إتعريف التفويض  :الفرع الثاني
نظرا لأهمية التفويض قام الكثير من فقهاء القانون الإداري بعدة دراسات تتعلق بموضوع    

 التفويض ، وسنأخذ بعض  لى معنىتفقوا في النهاية عمختلفة ، إلا أنهم إالتفويض من جوانب 
 التعريفات .

ختصاصه سواء في ختصاص لممارسة جانب من إيقصد بالتفويض أن يعهد صاحب الإ   
 خر أو سلطة أخرى .ة معينة في نوع معين من المسائل إلى فرد آمسأل

ختصاصه سواء في جانب من إختصاص الأصيل لممارسة خر يعهد صاحب الإوفي تعريف آ 
لك مع حق الأصل في المفوض إليه ، وذ خرائل إلى فرد آمسألة معينة ،أو نوع معين من المس

 .(1)ما دامت لم تحصن التعقيب على قرارات مفوضة
منح أو إعطاء السلطة من إداري لآخر أو  ولقد عرفه البعض على أن تفويض السلطة هو   

 .(2)رض تحقيق واجبات معينةغل لأخرىمن وحدة تنظيمية 
أو  ختصاصاتهإمن الفقه بأنه : إمكانية أن يعهد الرئيس الإداري ببعض  آخرويعرفه جانب    

التالية له  الإداريةالعاملين المرؤوسين من المستويات  لأحدواجباته التي يستمدها من القانون 
 في الدرجة .

ختياري" بنقل السلطة أو جزء منها الإعبارة عن "عملية السماح  آخروتفويض السلطة بمعنى    
أداء الواجبات التي ا التفويض فإنه يلتزم بهذ الأخيرالمرؤوس ، وعندما يقبل  إلىمن الرئيس 

من  هبعما قام  هأمام رئيس لاؤ مسيكلفه بها رئيسه ويمارس الصلاحيات اللازمة لأدائها ويصبح 
 .(3)أعمال

 
 
 
 
 
 

                                                           

 1-خالد فايز الحو يلة العجمي ، التفويض الإداري في القانون الكويتي ، دار النهضة ، الكويت، 2016، ص 45. 

. 32شروق أسامة عواد حجاب ، مرجع سابق ، ص - 2
 

.33ص  ، نفسهمرجع ال - 3 
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 ون الإداري وعلم الإدارة العامة: تعريف التفويض الإداري في القانالمطلب الثاني
 تعريف التفويض الإداري في القانون الإداري وعلم الإدارة العامة. لمطلبا اسنتناول في هذ    
ويض الإداري في القانون الإداري تعريف التف لفرع الأول :ا  

هل هو تفويض  لقد كثر الجدل بين فقهاء القانون الإداري حول المقصود بالتفويض؟      
هنا لابد لنا أن نبين ما المقصود بتفويض  معا؟ ومن الاثنينتفويض الإختصاص؟أم السلطة ؟أم
.(1)ا نعني بتفويض السلطة؟ وماذ الاختصاص  

وجب علينا تعريف  ختصاصالإ: قبل أن يعرف تفويض ختصاصالإتفويض  أولا:
 الإدارة" على أنه : صلاحية رجل  ير الطما"سلمان  رالدكتو الأستاذ ي يعرفه ، والذالإختصاص

.(2)التي بينها القانون والزمنيةفي الحدود الموضوعية والمكانية  إليهللقيام بما عهد   
       "محمد الصغير بعلي " على أنه: الأستاذختصاص من طرف مكن تعريف الإوي  

"القدرة أو المكنة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهة إدارية على القيام بعمل معين على 
.(3)"الوجه القانوني  

السلطات جزء من حد قرار المشروع الذي تسند بمقتضاه أهو: ال تفويض الاختصاص
(4)أفراد دون أن تتخلى عن هذا الإختصاص أخرى أو سلطة ختصاصاتها إلى إ

.  

أو وتعرف السلطة بأنها مكنة شرعية تستمد من أحكام الدستور :  تفويض السلطة ثانيا:
تخاذ قرارات ما ، أو إصدار طريق إ، اللائحة التنفيذية إختصاصات محددة سلفا عن القانون

عن القيام به ، متناع للعاملين في المنظمة الإدارية وذلك لأجل القيام بعمل ما أو الإ أمر
لك من أجل تحقيق أهداف المنظمة الإدارية وتنفيذ سياسة لقرارات أو الأوامر تكون ملزمة وذاو 

.(5)وتحقيق غاياتها  الدولة العامة  
ختصاص والسلطة ظهر اتجاهين مختلفين :ومن خلال  تعريف الإ  

ختصاص يفوضان معا .الاتجاه الأول يرى أن السلطة والإ -  
                                                           

 1-عيد قريطم ، التفويض في الاختصاص الإدارية )دراسة مقارنة(، ط1 ،منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،2011 ،ص 22.
. 45، مرجع سابق ،ص لحويلة العجمي اخالد فايز - 2 

 3-محمد الصغير بعلي ، القرارات الإدارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ،2005،ص 49.
4- أحسن غربي ، قواعد تفويض الإختصاص الإداري ، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

.59،ص  2014،جانفي  08جامعة حمه لخضر ، الوادي ،العدد   
 . 48خالد فايز الحويلة العجمي ، مرجع سابق ، ص  -5
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. ختصاص دون السلطة اني يرى أن التفويض يقتصر على الإالاتجاه الث -  
الاتجاه الفقهي الأول :  -1  
الرأي ختصاص يفوضان معا ، ويبني رأيه على والإتجاه أن السلطة ا الإيرى أصحاب هذ   

الفقه العربي القديم في عدم تفويض السلطة لأنها تعتمد على فكرة قديمة ترجع إلى الثلاثينيات ، 
ا عابها والتسليم بها ، كما يضيف هذا الإتجاه إذستيضافة إلى أنها فكرة غامضة يصعب إبالإ
م ر اللاز ختصاصاته إلى مرؤوسيه ، فإنه يفوض إليه القدجزء من إ الرئيس الإداري بتفويض قام

يفوض أن ا متلازمان لا يعني وتفويض السلطة إذ ختصاصمن السلطة لأدائها فتفويض الإ
(1)للقيام به ةختصاص معين دون أن يفوض له السلطة اللازمللمرؤوس إالرئيس 

.  
تجاه الفقهي الثاني : لإ ا -2 
دون السلطة ، ويؤسس  ختصاصتجاه أن التفويض يقتصر على الإالإا يرى أصحاب هذ   

عتبارات التالية : رأيه على الإ  
نفسه أو صاصاته ، فهو يعزل ختالذي يفوض أحد مرؤوسيه بجميع إإن الرئيس الإداري  –أ 

ا هذتصاص إلى تفويض السلطة ذاتها ، و هو بذلك يتجاوز تفويض الإخيمنح ذاته إجازة دائمة و 
.(2)التفويض لا يكون إلا جزئياالأمر مخالف لقواعد القانون العام ، لأن   

  لتنفيذختصاصات الموظف الأصلية، فإنه يمنحه السلطة الكافية ع عندما يحدد إإن المشر  -ب
ختصاصاته إلى أحد أن يفوض بجزء من إ المذكورول للموظف السلطة تخالإختصاصات، و 

تفوض ، مكنة القانونية المجيزة للتفويض أن الالسلطة وهي  مرؤوسيه ، وبالتالي فإنه لا يتصور
ف الذي أعطيت له من أجل تنفيذ الموظ نوحة من قبل المشرع أن تمنح لغيرهي الممأو 
به. ةختصاصات المناطالإ  
تتلازم مع لم بها في علم القانون الإداري وعلم الإدارة العامة أن من المبادئ المس -ج

ف من سلطات ا الموظما يملك هذأن تكون بقدر موظف يجب ، أي أن مسؤولية الالمسؤولية
لما كان أيضا من المبادئ المسلم بها مسؤولية مسؤولياته ، و  ويجب أن يمنح من السلطات بقدر

ختصاص حتى عند الفقهاء ، وليس من المنطق إذ مفوض الأصيل لا تفوض مع تفويض الإال

                                                           
جامعة الشهيد حمه  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ماستر مذكرة،  ، التفويض في القانون الجزائريمحمد الصديقي  -1

 . 14-13 :ص ،ص2017/2018،لخضر ،الوادي 
 . 14، ص نفسهالمرجع  -2
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يفوض الأصيل السلطة  شيء أني وض المسؤولية  وليس من العدالة فأن تفوض السلطة ولا تف
.(1)لا يبقى في الوقت ذاته  مسؤو ختصاص ثم مع تفويض الإ  

ول له السلطة اللازمة خختصاصات الأصيل فإنه يإبعض إن المشرع عندما يمنح لموظف  -د
يكون بالتالي معنى تفويض السلطة أو مرتبطة بالوظيفة ، و  ا النحوذالسلطة على ه، و لتنفيذها

ختصاصاتها ، إمن ا الجزء ذل عن هز هو التنا ختصاصلإتفويض جزء من اجزء منها مع 
فاقد القدرة القانونية في ممارسة هذا الجزء من  ،(2)لك الأمر يجعل الأصيل بصورة دائمةوذ

الإختصاص محل التفويض وغير قادر بالتالي على التعقيب على قرارات المفوض إليه لا 
، لأنه فقد هذا الجزء من سلطته وتنازل عنه إلى المفوض إليه بالتعديل ولا بالسحب ولا بالإلغاء 

.من خلال التفويض ،وهذا الأمر غير مشروع ويتنافى مع القواعد التنظيمية العامة  
 الذي يرى بأن السلطة لاأصحاب الاتجاه الفقهي )الثاني( و التبريرات التي ساقها و الحجج إن    

ة وتتميز بالمنطق تبريرات وجيهفقط وهي حجج و ختصاص تفوض ، وأن التفويض يقع على الإ
 27المؤرخ في  99-90 :رقملك في المرسوم التنفيذي ذلمشرع الجزائري أخذ بها و اوالعقلانية، و 
الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة  ، والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير1990مارس سنة 

(3)العمومية ذات الطابع الإداريالمؤسسات المركزية والولايات والبلديات و 
. 

دمين على المستوى المستخمادة الأولى منه فيما يخص تعيين الصة ماتناولته اخو    
وعلى مستوى ،ص الوالي ختصاوعلى مستوى الولاية من إ،ص الوزيرختصاهو من إ،المركزي

ذات الطابع وبالنسبة للمؤسسات العمومية ،المجلس الشعبي البلدي رئيس ختصاصإالبلدية من 
حتفاظ السلطة مؤسسة مع إختصاص مسؤول الاري فإن سلطة تعيين الموظفين من إالإد

ختصاص ويبقى من يأتي من إأي الوزير بالتخصصات التالية وفقا للفقرة الخامسة ،المركزية 
 السلطة المركزية بموجب التنظيم المعمول به .

 امل لإعدادهم .التنظيم المتعلق بتنقل المستخدمين والتوازن الش -
 التنظيم المتعلق بالتكوين والتحسين وتحديد المعلومات . -

                                                           
 . 25عيد قريطم، مرجع سابق ، ص -1

. 14يقي ، مرجع سابق ، صدمحمد الص- 2 
المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة ، 1990-03-27المؤرخ في  99-90المرسوم التنفيذي  1نظر المادة أ - 3

ص ، 1990،13العدد ج ر،ع الإداري ، للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطاب
444. 
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 التنظيم المتعلق بإجراء المسابقات والامتحانات المهنية وتنظيمها . -
 .(1)توظيف المستخدمين  الأجانب وتسييرهم  -

 الإداري في علم الإدارة العامةتعريف التفويض  الفرع الثاني:
سلطة الإدارية بوظائفها وتضطلع الإداري أمرا لازما لكي تنهض اليعتبر التنظيم    
في الأهمية وقد حاز موضوع التنظيم الإداري على جانب كبير من  ختصاصاتها المنوطة بهابإ

الإدارية ، حيث تمارس به امة لأنه يعد أهم عناصر العملية دراسات وأبحاث علم الإدارة الع
 .(2)هدافهارة نشاطها وبواسطته تحقق أالإدا
فهو يعد وسيلة من  يفعلم الإدارة العامة يهتم بالجانب الفني والتقني لعملية التفويض الإدار    

ص ، حيث يقوم الرئيس الإداري والذي يسمى بالمفوض بمنح بعض من ختصاوسائل نقل الإ
، الإداري ويسمى بالمفوض إليه ختصاصاته إلى أحد مرؤوسيه الأدنى منه درجة في السلمإ

 .داخل الهيئة الإدارية  نالحس لك بهدف تحقيق التسييروذ
كذلك بأنه تحويل لبعض صلاحيات الرئيس الإداري إلى أحد المرؤوسين ويعرف التفويض    

مع بقاء سلطته في الرقابة والتنظيم والتنسيق لأنه يعد مسؤولا أمام رئيسه ، بالإضافة إلى 
 لمبدأ " لا تفويض في المسؤولية".بيقا ا تطولية المفوض إليه أمام المفوض وهذمسؤ 
ختصاصات الرئيس الإداري إلى غيره من المرؤوسين على وعرفه البعض على أنه " نقل إ   

 .(3)عن نتائجها بصفته المسؤول عنها لتهم ومحاسبتهمالتدابير والوسائل الكفيلة لمساءأن يتخذ 
ة فنية ، فهو قانونية قبل أن يكون وسيلوسيلة  ة لنا فإن التفويض الإداري يعتبرأما بالنسب   

ى أحد مرؤوسيه طبقا لنص ختصاص بمنح بعض من صلاحياته إليقتضي قيام صاحب الإ
 اء مسؤوليته .قانوني وذلك بشكل مؤقت دون إنتف

 الثالث : دور التفويض الإداريالمطلب 
من غير صاحبه الأصلي أو ممارسة  ختصاصقد تطرأ ظروف تفرض ممارسة الإ    

و ختصاصه بسبب أعليه ممارسة إ يتعذربا به نص، و قد يكون الأصيل غائ إختصاص لم يرد
سبا لفراغ سببه العائق الطارئ ، ومن هنا تح، خر، بحيث يتعين أن يحل محله شخصا آ خرلآ

                                                           
 . 15ص ،مرجع سابق  محمد الصديقي ، -1
 .116، ص  2009، منشأة المعارف ، الإسكندرية، التنظيم الإداري عبد الغني بسيوني عبد الله ،  - 2
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبي  النظام القانوني للتفويض الإداري في الجزائرليفي ، محمد خ -3
 .15، ص   2007/2008ر بن بلقايد ، تلمسان، بك
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فإن للتفويض مبررات أخرى أكثر فعالية وقوة، كانت هي الدافع الأول لتنظيمه من الناحية 
 التشريعية:

الزيادة صفة الدوام ، تعين إعادة  هذهكانت ل فإذاعلى الأصيل ، ء بفهو يواجه زيادة الع-1
ختصاصات داخل المنظمة الواحدة ، وقد أو بالأقل في سياسة توزيع الإ ذاتهالنظر في التنظيم 

علاجها بتمكين  ا كانت زيادة وقتية فيمكنزيادة عدد العاملين فيها، أما إذ الأمريقتضي 
(1)ختصاصاته بصفة مؤقتة أيضا إلى شخص غيرهالأصيل من تفويض إ

. 

ختصاصات الذي قد يقتضي تدخل ر مرونة من إعادة توزيع الإإن أسلوب التفويض أكث-2
 الإدارية.خارج الوحدة  أخرىجهات 

بعضا من  الذي مارس المرؤوسين أثناء العمل فالمرؤوسلتدريب التفويض وسيلة مثلى -3
بكفاية ، لأن التفويض يدربه عن ممارستها كلها و اء عند الإقتض إختصاصات رئيسه ، لن يعجز
على ر القرارات في نطاقها و على ، وعلى القدرة على إصداعلى تحمل مسؤولية الوظيفة الأ

ي زيد من ثقة المرؤوس في نفسه ويشعره بأنه جزء حقيقالقرارات ، كما أن التفويض ي هذه تخيير
 ال في المنظمة.فع  و 
عمل على التقليل من المسؤوليات يحقق التفويض عدم التركيز في التنظيم الإداري ، حيث ي-4
عملية الملقاة على الرئيس الإداري ،والتفرغ لمهام أخرى مثل التخطيط والمراقبة ، و  الأعباءو 

 الاستشراف .
بها  تستفيد من الميزة التي تتمتعالتفويض اتجاه لتصغير المنظمات الإدارية الضخمة كي -5

 .(2)نجازالمنظمات الصغيرة في سرعة الإ
 الرابع : الشروط العامة للتفويض الإداري  المطلب

الأعمال التي تتولاها إدارة معينة من أجل تأدية ويض الإداري هي القيام بالمهام و غاية التف-   
فقين  تر المتنال رضا بها في أحسن الظروف وبأيسر السبل والتكاليف و  ةالخدمة العمومية المنوط

ومن ثم فإن ،المشرع والمنظم  يتكلف بتحديدها الأمر هذدارة و بديمقراطية الإما يسمى في إطار 
أو تنظيمي(  ستناد إلى نص قانوني ) تشريعيالإختصاصات يقتضي لزوما الإتفويض المهام و 

 إلىعن المفوض  الشكلية في قرار التفويض الصادر الناحيةمن  يسمح بالتفويض ويظهر

                                                           
 . 7، ص 2017بدون دار نشر ، سوريا ، ، 1،  طالتفويض في القانون الإدارييق ، رز برهان  -1

.9ص ،المرجع نفسه- 2 
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ذن النص القانوني يإليه، و مفوض ال كون ، فلا نعد شرطا جوهريا في عملية التفويض الإداري ا 
 أمام عمل قانوني في إطار التفويض الإداري إلا بوجوده ضمن أحكام نص قانوني.

حديد المقصود بالتتحديدا نافيا للجهالة، و التفويض أن يكون طرفا التفويض محددين في قرار - 
الهيئة المفوض إليها رار التفويض و قلالجهة الإدارية الموقعة أن تبرز بشكل واضح الهيئة و 

 .(1)"إن وزير يفوض مدير المصلحة....." :مثلا
التي ن يحدد موضوع التفويض ونطاقه بشكل حصري سواء كان ذلك بذكر المواضيع يجب أ-

سلطة التفويض ،أو بتحديد المجالات الخارجة عن التفويض التي تبقى من تقع ضمن نطاق 
 صلاحيات المفوض.

ة عامة تسري القرارات ض على سريانه من حيث الزمان ، فكقاعدنص في قرار التفوين يأ-
الإدارية تجاه المخاطبين بها من تاريخ إعلانها بالطرق التي يحددها القانون ، أما نهاية 

نا في غاية الأهمية من كون قرار التفويض مؤقت بطبيعته لكن تحديد نهايته التفويض فهو ه
، بالرغم من أن النهاية تكون ا الشأن ويض تجنب المعنيين المنازعة في هذفي ذات قرار التف

ا القول لا الوفاة أو الرجوع فيه .... ، و هذبقوة القانون ، كنهاية العهدة أو الترقية أو النقل أو 
العمل موضوع  نتهاءبإع تحديد قرار التفويض لنفس الهيئة، كما تكون النهاية يتعارض م

(2)ض......الخالتفوي
. 

ل من الأحوال احلا يجوز ب إذلا يكون التفويض إلا جزئيا )كخاصية عامة في التفويض( ،  -
 .(3)ض عن كافة صلاحياته للمفوض إليهتخلي المفو 

نتهاء تعيين قرار التفويض بالإمضاء في حالة إ ألا يصدر قرار بإنهاءغير أننا نرجح  -
يه تتم بقوة نتهاء أحد طرفإلك ومن ثم فإن نهاية التفويض بذ لا سلطة له بعد إذالمفوض ، 

 لك بطلان القرارات الإدارية من المفوض إليه بعد التاريخ المذكور . القانون ويترتب على ذ
 

 
                                                           

، كلية الحقوق والعلوم السياسية   مجلة الدراسات و البحوث القانونية،المجالات والحدود( محمد بركات ، التفويض الإداري )-1
 .43، ص 2018، أوت 10محمد  بوضياف ، المسيلة ، العدد 

 . 44، ص  المرجع نفسه -2
 .285، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ،  القضاء الإداريعمر محمد الشويكي ،  -3
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 الثاني : أنواع التفويض الإداريالمبحث 
الإداري حسب الزاوية التي ينظر إليه من خلالها فقد  تختلف أنواع التفويض في القانون   

وسوف ختصاصات المفوضة ل أو من حيث المصدر أو من حيث الإننظر إليه من خلال الشك
 نتطرق إليه فيما يلي : 

 لإداري من حيث الشكل الصادر به الأول : التفويض االمطلب 
عدة أنواع وهي التفويض  إلىالشكلي  أومن حيث المظهر الخارجي  الإداريينقسم التفويض    

 نوضحه فيما يلي : ماسا ذالمكتوب والتفويض الشفوي والتفويض الصريح والتفويض الضمني وه
 تفويض الإداري المكتوب والشفوي الالفرع الأول: 

دون مضمونه في وثيقة ي الذيالإداري المكتوب هو  ض: التفوي الإداري المكتوبالتفويض  أولا:
حماية  يلعب دور هاما وحيويا في الذيلأنه يعتبر قرارا إداريا ، ومن بين أركانه الشكل 

ا اشترطه ذكل جوهريا إة السلطة الإدارية الأصيلة ، ويعتبر الشالمصلحة العامة ويجسد إراد
نما يقصد بها ا  بالتفويض ، فالكتابة لا يقصد بها الصيانة القانونية أو الفنية و  النص الآذن

 . (1)قرار التفويض في صيغة معينة صدور 
  التفويض الإداري الشفوي  ثانيا:
شفاهة وخروجا على مبدأ الكتابة  ختصاصالإالتفويض في و التفويض الإداري الشفوي ه   
لا تتحمل كتابة قرار لك عن طريق الهاتف أو التلغراف وفي المسائل البسيطة والعاجلة التي وذ

، مالم  رؤوسين لهما التفويض ورفض بعض ال، وذلك على الرغم من صعوبة إثبات هذالتفويض
(2)ينص القانون على خلاف ذلك

. 
 لتفويض الإداري الصريح والضمني االفرع الثاني: 

 التفويض الإداري الصريح  أولا:
تتجه فيه نية تم بلفظ أوصياغة صريحة ، بحيث تتبين أو يكون التفويض الإداري  صريحا إذا    

شترط فيه المفوض إلى التفويض بشكل واضح حتى لا يكون هناك مجالا للشك أو التأويل ، وي

                                                           
 . 509، ص 2003، ديوان المطبوعات الجامعية ،  2ط،  2،جالنظرية العامة للمنازعات الإدارية عمار عوا بدي ،  -1
 . 112عبد قريطم ، مرجع سابق ، ص -2
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القيام بتفويض ختصاص محدد أو تحديد طبيعة التفويض ، أي أن يقوم المفوض بتفويض إ
(1)رارات أو مقررات أو وثائق معينة إمضائه على ق

 . 
الإداري  الضمني يتم بشكل غير صريح وذلك  التفويض الضمني : يالتفويض الإدار  ثانيا:

 بموجب النص الآذن هروف العمل وأحيانا يتم الترخيص بستخلاص مضمونه من خلال ظبإ
ذن ، في النص الآ، أما في حالة عدم ذكر التفويض  دون الحاجة إلى إصدار قرار التفويض

الحروب ، ولقد وف العمل خاصة في وقت النزاعات و ستخلاصه  من خلال ظر فإنه يمكن إ
بالنسبة للقضاء المصري لم يعترف بمثل أجازه مجلس الدولة الفرنسي في حالة الحرب ، أما 

م الذي يقضي بضرورة ممارسة لعاستثنائي في الأصل اهذا التفويض ، مقررا بأنه نظام إ
 .(  2)حالة التفويض الصريح يف ختصاص من الأصيل إلاالإ

 التفويض الإداري من حيث المصدرالثاني: المطلب 
 ي:هي كالآتدة أنواع و ينقسم التفويض الإداري من حيث المصدر أو الأداة إلى ع   

ويض الإجباري ، التفويض التفختياري و المباشر، التفويض الإالتفويض غير و  التفويض المباشر
 التفويض المركب.البسيط و 

 التفويض غير المباشر: التفويض المباشر و الفرع الأول
 التفويض المباشر أولا:
لائحي لنص دستوري أو قانوني أو يل نفسه إستنادا يصدر من الأص الذيلك التفويض هو ذ   

 هو يتم على مرحلتين: لك و يأذن له بذ
ختصاص إلى إحدى نص أو إذن بالتفويض من السلطة المانحة للإالأولى : أن يصدر 

 .(3)السلطات
 
 
 
 
 

                                                           
 .18مرجع سابق ، ص محمد خليفي ، -1
 .18ص محمد الصديقي ،مرجع سابق، -2

 .142، مرجع سابق ، ص عيد قريطم  -3
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 ختصاصاتها.ن السلطة المختصة بتفويض جزء من إالثانية : صدور قرار بالتفويض م
رار من رئيس الوزراء بتفويض بعض ا النوع من أنواع التفويض صدور قومن أمثلة هذ

ختصاصه لأحد من الوزير بتفويض بعض إصدور قرار ختصاصاته إلى وزيرها ، أو إ
(1)معاونيه

. 

     الجزائر من خلال تطبيقه في المرسوم الرئاسي رقم ا النوع من التفويض فيذيظهر هو 
لمتضمن او  2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  15-247

تفويضات المرفق العام في المادة الرابعة منه والتي تنص على ما تنظيم الصفقات العمومية و 
 يلي : 

ا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه ، لا تكون  نهائية إلا إذالصفقات و " لا تصح 
 حسب الحالة: 

 ل الهيئة  العمومية.مسؤو -
 الوزير.-
 الوالي.-
 رئيس المجلس الشعبي البلدي.-
 ير مؤسسة العمومية.المدير العام أو مد-
 المجال إلى المسوؤلينا السلطات أن تفويض صلاحياتها في هذه ذيمكن كل سلطة من هو 

التنظيمية و  التشريعيةتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام المكلفين ، بأي حال ، بإبرام و 
 .(2)لمعمول بهاا

لا  فهو الذي يفوض أوشكل واضح إرادة الأصيل با النوع من أنواع التفويض تظهر وفي هذ
 ظروفه التي يقدرها هو بنفسه.يفوض حسب متطلبات العمل و 

 غير المباشر التفويضثانيا: 
نادا إلى القانون أو ستعن الأصيل نفسه إشر هو الذي يصدر التفويض الإداري غير المبا   

(3)ظروفهيفوض وفقا لمتطلبات العمل و  هنا تتجلى إرادة الأصيل فهو الذيالتعليمات و 
. 

                                                           
.142ص ريطم ، مرجع سابق ،قعيد  -1  

، 2015سبتمبر سنة  16الموافق  1436ذي الحجة  عام  2المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  4انظر المادة -2
 .2015، 50، العدد  ،ج رالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 

 .124،ص 2009، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، شرح القانون الاداري ة،جحسين فري -3
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ختصاصات في السلم الإداري ، بتفويض بعض إ يصدر من شخص أعلى الذيفهو القرار    
 إرادته ، ودون أن يقوم بأي تصرف من جانبه. إلى أصيل لغيره ، دون النظرخر آشخص 

د المدراء المركزيين في ختصاصات أحد معاونيه لأحأن يقوم الوزير بتفويض بعض إ :ثالهمو  
 ختصاصات وزير ما إلى معاونه.رئيس الجمهورية بتفويض بعض إيقوم أن الوزارة أو 

ئ نوع ، يتم بإرادة الأصيل بل إن هذا الأخير يفاجا الفالتفويض في الإختصاص في هذ   
 .(1)ا القرار الملزميقف مكتوف الأيدي إزاء هذيره ، و ختصاصاته إلى غبتفويض جزء من إ

 الإلزامي ختياري و التفويض: التفويض الإالفرع الثاني

  ختياريالتفويض الإ أولا:
من الأصيل حرا  لك النوع من أنواع التفويض الذي يكون فيهه ذالتفويض الإختياري يقصد ب   

 ا هو الأصل العام في التفويض.هذأن يفوض جزءا من إختصاصاته أو لا يفوضها ، و 
 التفويض الإلزامي ثانيا:
ليس له الخيار بين أن الأصيل ملزما بإجرائه ، و ا كان يكون التفويض الإداري إلزاميا إذ   

 .(2)يفوض أو لا يفوض
 تفويض البسيط و التفويض المركب ال الفرع الثالث:

 التفويض البسيط  أولا:
ا يعني أن هذشخص المفوض إليه بشكل جزئي ، و ا كان موجها للعد التفويض بسيطا إذي   

 ويضها وتحديدل التي قام بتفختصاصات الأصييستلزم فيه تحديد جزء أو بعض من إالتفويض 
 المفوض إليه بشكل صريح وواضح.

 التفويض المركب ثانيا:
ختصاصاته إلى عدد من ل تفويض بعض من إالأصيل من خلا هوهو التفويض الذي يقوم ب   

عليهم أن يتولوا تنفيذه زئيا وموجها لعدد من المرؤوسين و يشترط فيه أن يكون جالمرؤوسين و 
 .(3)مشتركة بصفة

 
                                                           

. 143ص جع سابق،مر  عيد قريطم ، -   1 
.22ص ،، مرجع سابقسعيدة تركي  - 2 
 .17ص مرجع سابق، ، محمد خليفي -3
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 التفويض الإداري من حيث الموضوع :  المطلب الثالث
تفويض ختصاص و لموضوع ينقسم إلى نوعين تفويض الإالتفويض الإداري من حيث ا   

 الإمضاء.
 ختصاص تفويض الإ الفرع الأول:

 ه تحويل جزء من الصلاحيات المخولة قانونا لهيئة إدارية عمومية إلى هيئة إداريةيقصد بو    
ون خطرا على لكل المثال سلطة إبعاد الأجانب الذين يشلتكن على سبيبة و أخرى أقل منها مرت

ا إلى كل الولايات ها الأخير يمكنه تفويضام التي تعود لوزير الداخلية ، هذالنظام الع
(1)الحدودية

. 

مهام لا يتعلق  لإختصاص ليس تفويضا شخصيا بل تفويضاويمكن القول أن تفويض    
ذاته ، بل يكفي أن تتوفر فيه الصفة كصفة والي ولاية أو وزير.... معين بصفته و بشخص 

ضي فالتفويض هنا يتصل بالمنصب الوظيفي الذي تمارس بموجبه تلك المهام ، ومن ثم يقت
 ختصاص لا تتعلق بنهاية مهام المفوض إليه.الحال أن نهاية تفويض الإ

 تفويض التوقيعالفرع الثاني : 
ليس تفويض مهام تتم بشكل مجرد عن القائم بها ، تفويض التوقيع هو تفويض شخصي و    

لا تكفي الصفة سم وحده و صفته فلا يكفي الإيعين في قرار التفويض بإسمه و فوض إليه فالم
ه مدير جامعة "محمد خيضر فلان بصفتوحدها لممارسة تفويض التوقيع وصيغته " يفوض 

 . (2)السبب ينتهي التفويض كأصل عام بإنتهاء أحد طرفيه  ا...."لهذ
 ختصاصات المفوضة : التفويض الإداري من حيث الإمطلب الرابعال

ضة إلى التفويض الإداري الكامل المفو  اتختصاصينقسم التفويض الإداري من حيث الإ   
 .الخاصوالجزئي والتفويض الإداري العام و 

 الكامل والجزئي  : التفويض الإداري الفرع الأول
 التفويض الإداري الكامل أولا:
يتوقف على ا الأمر قليلا ما يحدث و ويض كاملا في ممارسة السلطة ، وهذيكون التف   

ا كان بعيدا الأصلي غير قادر على ممارستها إذالظروف خاصة ، كأن يكون صاحب السلطة 

                                                           

.44مرجع سابق ، ص محمد بركات ، - 1 
 .46، ص نفسه المرجع -2
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يعد هذه الحالة  ،وفي(1)الإجازة السنوية مثلاب السفر أو المرض أو العمل بسب عن مقر
لكن على مسؤولية من عمل كاملا و عام للمفوض إليه ، حيث يدير الالتفويض بمثابة توكيل 

ت لكنه غير كامل ، كما لو فوضعا و في حالات كثيرة يكون التفويض واسلك، و ذوضه في ف
لك أن يمارس المجلس ذعلى ة شؤونها ، إذ يترتب ار دإإدارتها في  جلسم الجمعية العمومية

تصرفات معينة إلا بعد موافقتها  وليس له أن يجريأعمال الإدارة تحت رقابة الجمعية العمومية 
(2)قا لما ينص عليه نظامها الأساسيوف

. 

 التفويض الإداري الجزئي  :ثانيا

هدف جزئي مثلما يفوض يكون التفويض جزئيا عندما يكون مقتصر على مهمة معينة أو    
أصلا من شراء أصل استثماري ، هو مجلس إدارة الشركة أحد مديريها في إبرام عقد ل

ختصاصات المجلس ، وقد تناوله المشروع الجزائري في قانون البلدية من خلال الباب الأول إ
: 125ادةمن خلال نص الم المتعلق بإدارة البلدية في فصله الأول الخاص بتنظيم إدارة البلدية

) للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها الأمين العام للبلدية ( 
) يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي الفقرة الرابعة : 129إلى المادة  إضافة

بإستثناء    ري والتقني للبلديةالبلدي قصد الإمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإدا
 .(3)(القرارات

 الفرع الثاني: التفويض الإداري العام والخاص 
 التفويض الإداري العام  أولا:
ختصاصا معينا يل إلك التفويض الذي لا يحدد فيه الأصويقصد بالتفويض الإداري العام ذ   

نم حدودها في رسم ختصاصات تا يعهد إليه بمجموعة معينة من الإيعهد به إلى المفوض إليه وا 
 .(4)قرار التفويض

 
 

                                                           

.150حجاب، مرجع سابق ، ص شروق أسامة عواد  - 1 
 .150، ص  المرجع نفسه -2
،ج ر،العدد المتعلق بالبلدية ، 2011يونيو سنة  22رخ فيالمؤ 10-11من القانون رقم  129و125نظر المادتين أ -3

 .2011جويلية  3،الصادر في 37
 .159، مرجع سابق ، صعبد قريطم -4
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 التفويض الإداري الخاص ثانيا:
تكون  الأفراديتم لمجموعة من  الذيلك التفويض يقصد بالتفويض الإداري الخاص هو ذ   

الجارية  الأعمالالمستقلة لتصريف  أواللجان المنحلة  أوالمجالس  إحدىمهمته شغل مكان 
بمهمة  أخرىسلطة  إلىالسلطات  إحدىيتم من  الذيالتفويض  أولحين تشكيل المجلس الجديد 

 .(1)من مهمات الحلول
لك ماتناوله المشرع في قانون البلدية في فرعه الرابع المتضمن حل المجلس الشعبي ومثال ذ   

: ) في حالة حل المجلس الشعبي البلدي يعين الوالي من 48البلدي وتجديده من خلال المادة 
قتضاء توكل لهم متصرف ومساعدين عند الإ حل المجلس ،أيام التي تلي  (10)خلال العشرة 

 .(2)انون بمجرد تنصيب المجلس الجديدوتنتهي مهامهم بقوة الق(،مهمة تسيير شؤون البلدية 
 لتمييز بين التفويض الإداري والمصطلحات القانونية المشابهة له ا :الثالثمبحث ال
لال الأنظمة المشابهة له ، وحتى يتسنى لنا تحديد مفهوم يثير التفويض عدة نقاط من خ   

لمتمثلة في بمختلف المصطلحات القانونية المشابهة له وا مقارنتهالتفويض الإداري لا بد من 
 التشريعي ونظرية الموظف الفعلي. ستخلاف ونقل الاختصاص ، التفويضالإنابة والحلول ، الإ

 الحلول الإداري عن الإنابة و  ض: تمييز التفويالأولالمطلب 
 يمكن تمييز التفويض الإداري عن الإنابة والحلول ،وهذا ماسنتطرق إليه من خلال:   

  ييز التفويض الإداري عن الإنابة : تمالفرع الأول
غير السلطة المختصة به ختصاص من سلطة في القانون العام على ممارسة الإ بةتقوم الإنا   

 :(3)" أوبي" على أنها الأستاذ أصلا ، ولذا يعرفها
ع متناع سلطة عامة بحيث لا تستطييحدث في الوظيفة لدى غياب أو إ الذيغور حالة الش)

نائب يقوم  بالعمل  بدلا ختصاصاتها ، فتقوم سلطة عامة أخرى أعلى منها بتعيين ممارسة إ
 .( متناعالإة ، أو إنتهاء حالة الغياب أو بالإنا ، وذلك إلى حين صدور قرار بإنهاءعنها

 ذكر منها : التفويض الإداري في بعض  النقاط نابة تشبه من خلال هذا يتضح لنا أن الإن

                                                           
 .160عبد قريطم ، المرجع السابق ، ص  -1

                                .                                  ،السالف ذكره المتعلق بالبلدية  10-11من القانون رقم 48المادة  انظر -2
لجامعي نور البشير ، البيض، ، مطبوعة مقدمة لطلبة السنة الأولى )ل م د( ، المركز ا القانون الإداريخلدون بن علي ،  -3

 .63، ص 2018 -2017
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 يحتاج كل من التفويض والإنابة إلى نص أو قاعدة يستند إليها . -1
 يحتاج كلاهما إلى قرار يصدر سواء بتعيين النائب أو المفوض إليه . -2
 و التفويض محددة.لإنابة أاا الطابع المؤقت ، أي أن مدة مل كل منهميح -3
 لك نجدهما يختلفان في نقاط كثيرة :ما عدا ذو  
الجهة غير  يعينها النص ، في الغالب تكون يصدر من الجهة التيقرار تعيين النائب  -1

 الأصيل ، بينما قرار التفويض يصدر عن الأصيل نفسه .
لك ، بل لمادي ، بينما التفويض لا يشترط ذعالجة حالة غياب الأصيل االإنابة تتصدى لم -2

 يمكن إعماله مع وجود الأصيل .
إلا  ختصاصات الأصيل بينما في التفويض الإداري لا يكونإة شاملة لكافة تكون الإناب  -3

طراد ، رورة سير المرفق العام بانتظام وا  ابة تقوم على مبدأ ضجزئيا كأصل عام ، ذلك أن الإن
ن الضرورة لا تقدر إلا لوم أأما التفويض ما هو إلا ضرورة من ضروريات التنظيم الإداري والمع

ختصاصات النائب أوسع منها في كل الأحوال من إختصاصات ، وبتعبير أدق فإن إبقدرها
 المفوض إليه. 

و يعدله أو يض أا التفو ليه سلطة رئاسية ، وله أن يلغي هذيمارس الأصيل تجاه المفوض إ -4
السلطة على النائب ، لأن هذا بينما الأصيل الغائب لا يمارس  في أي وقت ، يوسع  في نطاقه
الإنابة ولا يخضع إلا ون ، فهو لا يتقيد إلا بقرار ختصاصه مباشرة من القانالأخير يستمد إ

 .(1)للقانون
 : التفويض الإداري والحلول الفرع الثاني

يحدث له مانع يحول دون أن ختصاص الأصيل أو يتغيب صاحب الإالحلول يقصد به أن    
لك من عينه المشرع ، فيصبح مالكا لنفس ممارسته لإختصاصاته ، فيقوم محله للقيام بذ

 السلطات التي كان يملكها المختص بها أصلا. 

                                                           
 .46مرجع سابق ، ص خلدون بن علي ،  -1
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أو  في أن كلا منهما يواجه شغورا في الوظيفة العمومية كلياويتشابه التفويض مع الحلول 
ختصاصا من سلطة إدارية إلى سلطة إدارية أخرى معينة، ، وفي أن كليهما يحول إجزئيا

(1)بصفة أساسية في النواحي التالية ويختلفان
: 

أما الحلول فيكون نتيجة ظروف طارئة ينتج عنه ويض يجب أن يكون جزئيا وليس كليا،التف -1
 شغور وظيفة الأصيل .

ختصاص الأصيل إلى غيره أو يكون بنصين مباشرة إ م التفويض بنص واحد يفوضيقو  -2
بالتفويض ثم يليه قرار التفويض أما الحلول فيفترض وجود نص مكتوب  : النص الآذنمتتاليين 

 أو قاعدة غير مكتوبة تحد الحال مسبقا .
في التفويض من عدمه والحرية في  التفويض بصفة عامة يشمل نوع من الحرية للأصيل -3
ي مبدأ الحلول ولا في تحديد عكس الحلول الذي لا يترك للأصيل خيارا لا ف المفوضختيار إ

 ل محله .من يح
لك الأصيل بقوة القانون ولا مجال لذ يفترض الحلول ظهور واقعة يحل بوقوعها الحال محل -4

 في التفويض .
بصفته دد سمه معا ، أما في حالة الحلول فإن الحال يتحيتحدد المفوض إليه بصفته وا   -5

 سمه لأن شخصه لا يعرف إلا عند تحقق سبب الحلول .وحدها ، ولا يمكن تحديده بإ
س الحلول فإن الحال يكون ختصاص المفوض إليه إلا بقرار التفويض بعكلا يظهر إ -6

ختصاص أنه لا يستطيع مزاولة هذا الإالحلول غير ختصاص حتى قبل تحقق سبب صاحب الإ
 .إلا بتحقيق شرطه

بينما في الحلول  ختصاصاته في التفويض تحت إشراف الأصيليمارس المفوض إليه إ -7
 .(2)حب السلطة الأصيلة ختصاصات المحالة تماما كما لو كان صايمارس الحال الإ

 
 
 

                                                           

ص ،2010الدار البيضاء ، المغرب،  ، مطبعة النجاح الجديدة ،7،ط القانون الإداري )دراسة مقارنة(مليكة الص روخ ، 1 -
 .73-72:ص

 .73، ص  المرجع نفسه -2
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 ستخلاف ونقل الاختصاص: تمييز التفويض الإداري عن الإيالثانمطلب ال
 :لإستخلاف ونقل الإختصاص من خلالوايمكن التمييز بين التفويض الإداري     

 ستخلاف : تمييز التفويض الإداري عن الإالفرع الأول
ختصاص الدائم بسبب وجود مانع ، أو د غياب صاحب الإستخلاف عنتكون أمام الإ   

يقوم مقامه موظف من نفس الدرجة المؤقت لسبب يحول دون قيامه بممارسة وظيفته حيث 
(1)ةدار ا لضمان السير الحسن للإهذويمارس جميع إختصاصاته و الرتبة في السلم الإداري ، و 

. 

المؤرخ في  10-11من قانون البلدية  72ستخلاف نجد ما تناولته نص المادة ومن أمثلة الإ
الثانية ، يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي في فقرتها الأولى و  2011جوان  22

ستحال على الرئيس تعيين مستخلف ت في أداء وظائفه بنائب رئيس ، إذا إمؤقحصل له مانع 
ن تعذر ذله يقوم المجلس الشعبي البلدي بت أحد أعضاء المجلس ف لكعيين أحد نواب الرئيس ،وا 

من طرف جهة تعلو انوني أو ما تعيين المستخلف فيكون بموجب نص قأ، الشعبي البلدي
(2)إلى استصدار قرار إداريا دون الحاجة هذالإختصاص و صاحب 

. 

ون جزئيا ومحدد ، كون أن الأول يك ستخلاف ،فيفإن التفويض الإداري يتميز عن الإومنه    
دة المفوض إليه يكون جزئيا ومحدد بم ختصاصات من طرف المفوض إلىأي أن تفويض الإ
يمارس جميع تخلف دة زمنية ، فالمسغير محدد بمالثاني فيكون كاملا و زمنية معينة،أما 

 .حضورهرهون بزوال المانع و م ختصاص ، وهوصلاحيات صاحب الإ
 ختصاصنقل الإالتفويض الإداري عن  : تمييزالفرع الثاني

 ختصاصات شخص أو سلطةيقصد بنقل الإختصاص نقل وتحويل جزء أو بعض من إ   
 .(3)أخرى إدارية ما إلى سلطة إدارية

الإدارة المحلية ، كون أن نقل ختصاص في مجال ونقل الإ ويمكن التمييز بين التفويض  
ية  بين الجهة المركزية والجهة المحلية ، على عكس ئختصاص ينشأ نوع من السلطة الوصاالإ

ا كانت تربط سابقة بين الأصيل والمفوض إليه إذيحفظ العلاقة ال الذيالحال في نظام التفويض 
أ نوعا من السلطة الرقابية بين الأصيل والمفوض إليه قد بينهما علاقة رئاسية سابقة أو أنه ينش

                                                           

.25،صمحمد الصديقي  ، مرجع سابق - 1 
.13ص  السالف ذكره،المتعلق بالبلدية ،10-11من القانون رقم  72أنظر المادة  - 2
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قابة العرف الإداري ، وهي نوع من الرقابة تختلف عن الر ددها القانون أو قرار التفويض أو يح
 الوصائية.

ثاره كل قواعده وشروطه وآختصاص حيث لالتفويض الإداري يختلف عن نقل الإوهكذا نجد أن 
(1)ية المختلفة عن الآخرالقانون

. 

 التشريعي ونظرية الموظف الفعلي : تمييز التفويض الإداري عن التفويضالثالثالمطلب 
 يض الإداري عن التفويض التشريعي: تمييز التفو الفرع الأول

عية للسلطة لك الإجراء الذي بمقتضاه تأذن السلطة التشرييتمثل التفويض التشريعي في ذ   
وع معين تنظيما تشريعيا، وذلك بصفة موضختصاصها بتنظيم التنفيذية في مباشرة إ

ختصاص ينصب على تقرير قواعد قانونية تسنها السلطة التشريعية أن هذا الإبإعتبار ستثنائية،إ
 .(2)أصلا وفقا للدستور

 التفويض التشريعيويض الإداري و أوجه التشابه بين التف أولا:
 ختصاصها دون أنجزء من إكلاهما إجراء تعهد فيه إحدى السلطات إلى سلطة أخرى ب-1

 ختصاص .تتخلى فيه السلطة عن حيازتها للإ
 لهما نفس المبدأ كون التفويض فيهما لا يكون إلا جزئيا. -2

 ،ختصاصاته الوظيفية إلى مرؤوسيه داري لا يمكن أن يفوض المفوض كافة إففي التفويض الإ
 يجوز أن ينقل الولاية كما أن التفويض التشريعي لابل يقتصر التفويض على بعضها فقط ،
لا كان التفويض مخالفا للدستور.و التشريعية بأكملها إلى السلطة التنفيذية ،  ا 

عي بدقة من البرلمان إلى يلزم تحديد الموضوعات التي يتم بشأنها التفويض التشري -3
بيانها ث يتعين تحديد الأعمال المفوضة و ، ونفس الشيء بالنسبة للتفويض الإداري حيالحكومة
 بوضوح.

عدم جواز التفويض في  عام وهوالتشريعي مبدأ يحكم كلا من التفويض الإداري و  -4
 ختصاص الواحد.ويض لا يتم مرة واحدة بالنسبة للإختصاصات المفوضة لأن التفالإ
 .(3)أذن بالتفويض الشريعي أو الإدارييجب وجود نص ي -5

                                                           
 .72،ص مرجع سابق، عيد قريطم -1

.61شروق أسامة عواد حجاب ،  مرجع سابق ، ص  - 2
 

.62، ص  المرجع نفسه- 3 
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 التفويض التشريعيفويض الإداري و ختلاف بين التأوجه الإ ثانيا:
 يختلف التفويض الإداري عن التفويض التشريعي من حيث:    
تخذها بناء المفوض إليه بعرض القرارات التي إلتزام يقع على في التفويض الإداري لا يوجد إ-
طة لك في التفويض التشريعي يجب على السلى التفويض إلى المفوض ، على عكس ذعل

 تخذتها على البرلمان للمصادقة عليها.إ التنفيذية عرض القرارات التي
حين  ختصاصات التي فوضها فيداري لا يستطيع الأصيل ممارسة الإي التفويض الإف-

 في أثنائه .ص المفوض رغم التفويض التشريعي و ختصاللسلطة التشريعية ممارسة الإ
على عكس ستثنائية ، أو غير العادية تشريعي لا يكون إلا في الظروف الإالتفويض ال-

(1)العاديةستثنائية و الذي يكون في الظروف الإ التفويض الإداري
. 

 الإداري عن نظرية الموظف الفعلي: تمييز التفويض الفرع الثاني
لك الشخص الذي يكون قرار تعيينه باطلا ، أو الذي لم نظرية الموظف الفعلي تتمثل في ذ-   

 عتباره سليماا  صادر عنه و التصرف البالقرار و  خذالأو  عتدادمع الإر قرار تعيينه أصلا ، يصد
 .(2)ثاره ، على الرغم من إمكانية متابعته شخصيامنتجا لآقانونيا و و 

 الظروف العادية.ستثنائية و النظرية في الظروف الإو يتم تطبيق 
 ستثنائية ظرية الموظف الفعلي في الظروف الإن أولا:
سبب حرب بيحدث نتيجة للظروف غير العادية كأن يتغيب الموظفون العموميون أو يختفون    

ي لتأمين سير متخلين عن وظائفهم ، فيصل بدلا عنهم بعض الأفراد العاديين دون سند شرع
تم تطبيق  أنهم ليسوا موظفين و  مشروعة ، رغمالمرافق العامة ، وتعد تصرفاتهم صحيحة و 

(3)ضاء الإداري الفرنسي أثناء غزو فرنسا في الحرب العالمية الثانيةالق فالنظرية من طر 
، 

درة أعضائه نتيجة الحرب ، سبب مغابحيث قام بعض المواطنين بتسيير شؤون المجلس البلدي 
ات الصادرة عن هؤلاء التصرفالأعمال و  ةرف مجلس الدولة الفرنسي بمشروعيعتإلقد و 

                                                           

.28مرجع سابق، ص محمد الصديقي ، - 1
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ستجابة لمتطلبات ا  ا من جهة ، و ذحقوق المتعاملين معه لحسن نية ه لك لحمايةذالمواطنين و 
 .(1)المصلحة العامة من جهة أخرى

 لموظف الفعلي في الظروف العادية نظرية ا ثانيا:
التصرفات المتصلة بالمرافق العامة ف العادية أن تصدر بعض الأعمال و يترتب في الظرو    

في  ين تعيينا صحيحا ساري المفعولنيرسميين معمن بعض الأفراد رغم أنهم ليسوا موظفين 
عد القضاء الإداري تصرفات هؤلاء الأفراد فترة ممارستهم لتلك ي، و مجال الوظائف التي قاموا بها

عتراف ة كان يقتضي عدم الإالوظائف صحيحة رغم أن التطبيق الدقيق لقواعد المشروعي
سير المرافق العامة للمواطنين ساس مبدأ دوام وذلك ليس فقط على أ،(2)ه التصرفاتذبصحة ه

تسمى النظرية ة أمرهم و ين تعاملوا مع هؤلاء الموظفين الظاهرين بحسن نية لعدم وضوح حقيقالذ
(3)الحالة نظرية الموظف الظاهر هذهفي 

. 

 نظرية الموظف الفعلي نستنتج ما يلي : وعند مقارنة التفويض الإداري و  
ختصاص ، ولكن لإاستثناء على قاعدة إعد ينظرية الموظف الفعلي الإداري و  التفويض-
فويض الإداري يتم  فيه ختصاص ، فالتإلى الأساس القانوني لممارسة الإ ختلاف يرجعالإ

، أما نظرية إليه بموجب قرار التفويض الصادرعن المفوض ختصاص من المفوضممارسة الإ
تصرفاته تعد و  اقانونمن شخص غير مختص  ختصاصلموظف الفعلي يكون فيه ممارسة الإا

اري وسيلة التفويض الإدالمرفق العام، و  لك حماية للمصلحة العامة وحسن سيرذمشروعة و 
الية العمل الإداري ، أما بالنسبة لنظرية لك من فع  ذأي له أساس قانوني يعتمد عليه و ،قانونية 

ختصاص على الرغم من ممارسة الإة ووسيلة غير قانونية لالموظف الفعلي فهي نظرية قضائي
 .(4)التي لا تتعارض مع غاية الإدارة في تحقيق أهدافهاثار القانونية التي تترتب عنها و الآ
 
 
 
 

                                                           

. 28ص يقي،مرجع سابق،دمحمد الص - 1 
.154ص  سابق،الذنيبات، مرجع  جمال محمد - 2 

 3- ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،1996، ص429. 
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  الإداري التفويض تمارس التي الهيئات :الثاني الفصل
،وجه يتمثل في المركزية الإدارية ووجه الإداري في الدول المعاصرة وجهانيأخذ التنظيم     
النشاط الإداري بين مختلف الأجهزة خر يتمثل في اللامركزية الإدارية ،وهذا بهدف توزيع آ

الدولة على ممثلي الحكومة  الإدارية التابعة للدولة فالمركزية الإدارية تعني تركيز السلطة في
في العاصمة ،ممثلة في كل من رئيس الجمهورية والوزراء أما اللامركزية فيقصد بها توزيع 

عطاء حرية القرارات من الحكومة الم هيئات محلية  إلىركزية في العاصمة الوظائف الإدارية وا 
فالتفويض الإداري يمكن أن يمارس  لدي ،متمثلة في كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي الب

،المبحث الأول بحثين في م من خلال هذا الفصل وهذا ما سنوضحهزة، هعلى مستوى هذه الأج
 اللامركزية.نتناول فيه الهيئات المركزية ، ومبحث ثاني نتناول فيه الهيئات 
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 : الهيئات المركزية بحث الأولالم
نعني بالإدارة المركزية مجموعة الأجهزة والهياكل والتنظيمات الإدارية القائمة والعاملة في    

و الأمر الذي يختلف من دولة إطار السلطة التنفيذية والتي لها إختصاص ذو طابع وطني وه
 .(1)السائدة بها وطبيعة نظامهاخرى  حسب المعطيات العامة أ إلى
 : رئيس الجمهورية مطلب الأولال

جانب الوزير الأول مكلف بالإدارة العليا  إلىعتباره رئيسا للدولة ، فإن رئيس الجمهورية إب   
 في أعلى مستوياتها. (لسلطة التنفيذية )الإدارة العامةل

الممتاز الذي  تبعا للمركزإدارية واسعة ختصاصات ا  ولذلك فإنه يتمتع بسلطات وصلاحيات و 
 خرى .سلطاته في المجالات الأ إلى، بالإضافة منحه إياه الدستور

قتضي الدراسة معرفة الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والتي تكون قابلة تومن هنا 
 الأشخاص المفوض إليهم. إلىللتفويض بالإضافة 

 ختصاصاته إسلطة رئيس الجمهورية في تفويض  :الفرع الأول
من دستور  101المادة  إلىيمكن تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القابلة للتفويض بالرجوع   

ختصاصات التي لا يجوز لرئيس الجمهورية تفويضها والتي تنص "لا والتي حددت الإ 2016
في تعيين الوزير الأول  تهأن يفوض رئيس الجمهورية سلط الأحواليجوز بأي حال من 

وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على 
فتاء ،وحل المجلس الاست إلىخرى لتعينهم ،كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء أطريقة 

كام المنصوص ، وتطبيق الأحنتخابات التشريعية قبل أوانها،وتقرير إجراء الإالشعبي الوطني 
 146و  145و  144و  142و  111و  109 إلى107ومن ،105و92و91المواد عليها في

 .(2)من الدستور
 
 
 
 

                                                           
 .17، مرجع سابق ، ص  القرارات الإداريةمحمد الصغير بعلي ،-1

، 2016، 14يتضمن التعديل الدستوري ،ج ر،العدد  2016مارس  6المؤرخ في  01-16،القانون رقم  101أنظر المادة 2-
 .20ص 
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 السلطات التي لا يجوز تفويضها  أولا:
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوضها بل لابد عليه من ممارستها شخصيا سلطات هناك    

 :(1)وتتمثل فيما يلي 
 سلطة التعيين :-1
ختصاصات التي لا يمكن لرئيس الجمهورية تفويضها وهذا ما تعتبر سلطة التعين من بين الإ   

تعيينات أخرى واردة في  إلىبالإضافة  93و  92و  91طبق للمواد  2016نص عليه دستور 
،والتي تشمل بعض الشخصيات السياسية والمتعلقة بأعضاء المؤسسات الدستورية ، إلا الدستور

من الدستور  99المادة لنص  االتعيين لا تقتصر فقط على رئيس الجمهورية ، وطبقأن سلطة 
 الأول الحق في سلطة التعيين في الوظائف العليا للدولة . فإن للوزير

في  لوالوزير الأو ة ختصاص الإيجابي بين سلطة كل من رئيس الجمهوريولتفادي تنازع الإ   
ن الدستور نجد أنها ذكرت بعض المناصب السامية م 92نص المادة  إلى، وبالرجوع التعيين

تشمل الوظائف المدنية  سلطة رئيس الجمهورية ، والتي إلىالتي تخضع في تعيينها 
سلطة التعيين فيها من طرف الوزير الأول ، وهذا فأما فيما يخص وظائف الدولة ،والعسكرية

من الدستور الفقرة الخامسة "يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس  99حسب نص المادة 
 .(2)"السابقتي الذكر  92و  91الجمهورية ، ودون المساس بأحكام المادتين 

 :سلطة رئيس الجمهورية في المحافظة على أمن الدولة -2
تخاذ القرارات إالسهر على أمن الدولة وسلامتها ، عن طريق الجمهورية من مهام رئيس    

والتدابير اللازمة في المحافظة على النظام العام ، ولتحقيق كل هذا أجاز له الدستور تقرير 
ستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر حالة الطوارئ أو الحصار إذا دعت الضرورة والحالة الإ

ا للمواد وشيك ، وقرار الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع وهذا تبعداهم و 
 .(3)السلطات لا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض  الأحوالوفي كل  110 إلى 105من 
 
 

  
                                                           

 . 36سعيدة تركي ،مرجع سابق ، ص -1
 .، السالف ذكره ،المتعلق بالتعديل الدستوري01-16من القانون رقم  99أنظر المادة -2
 .92ص ،2007، الجزائر،جسور للنشر والتوزيع ، 1ط،  دراسة تشريعية قضائية فقهية الإداريالقرار عمار بوضياف ،-3
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 ي يجوز تفويضها تالسلطات ال ثانيا:
التفويض فهو جائز م يمنع من ل من الدستور نجد أنه ما 101نص المادة  إلىبالرجوع    
ردة في نص المادة أنه يجوز لرئيس الجمهورية تفويض سلطته التنظيمية الوا ، والملاحظلذلك
في المسائل  السلطة التنظيمية "يمارس رئيس الجمهورية:والتي تنص  2016من الدستور 143

، يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير غير المخصصة للقانون
 .(1)"الأول
من الدستور يتبين لنا أن السلطة التنظيمية لرئيس  143نص المادة  استقراءومن خلال    

، غير أن مجال القانون غير محصور ميع المسائل غير المخصصة للقانونالجمهورية تشمل ج
، والتي تتضمن مواضيع لها شمل القوانين التنظيمية والعضويةيتشريع العادي فقط، بل الفي 

علاقة بالتنظيم العام للدولة وعمل السلطات الدستورية للدولة وخاصة من حيث تنظيمها وعملها 
وصلاحياتها من القوانين التي تمثل التطبيق المباشر لنصوص الدستور في الواقع العملي 

 والقانوني .
 من الدستور السالفة الذكر قد حددت 101التوقيع فإن المادة  أما بالنسبة لتفويض   
والتي لا يجوز لرئيس الجمهورية تفويضها ، ومن  الدستورية على سبيل الحصر تصاصاتخالإ

من الدستور في الفقرة السادسة "يوقع على المراسيم  91بينها ما تضمنته نص المادة 
 .(2)"الرئاسية

الجمهورية والتي لا يجوز أي أن التوقيع على المراسيم الرئاسية من صلاحية رئيس    
بإستثناء المراسيم ته مسؤولي المصالح التابعة لرئاس إلى، ولكن يمكنه تفويض إمضائه تفويضها

جويلية  22المؤرخ في   197-01من المرسوم الرئاسي  15الرئاسية ، وهذا وفقا لنص المادة 
"يؤهل مدير الديوان والأمين :الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها  2001

ممارسة  العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة ، في حدود صلاحياتهم وفي إطار 
بإسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات بإستثناء  يعقالصلاحيات ، للتو 

 .(3)المراسيم "
                                                           

 .ذكره السالفالمتعلق بالتعديل الدستوري،، 01-16من القانون  143أنظر المادة -1
 .السالف ذكره المتعلق بالتعديل الدستوري ،،01-16من القانون رقم  91أنظر المادة -2
الذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية  2001جويلية سنة  22المؤرخ في  197-01من المرسوم الرئاسي  15أنظر المادة -3

 . 20، ص  2001، 40وتنظيمها ،ج ر، العدد 
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 : الأشخاص المفوض إليهم الفرع الثاني
 من مسؤولي مصالح رئاسة الجمهوريةكل  إلى هيمكن لرئيس الجمهورية تفويض صلاحيات   

     :  إلىوبالأخص 
يمكن لمدير ديوان رئاسة الجمهورية ممارسة صلاحيات  :الديوان لرئاسة الجمهوريةمدير  أولا:

 التوقيع على جميع الوثائق والقرارات التي تندرج تحت صلاحياته.
 الأمين العام لرئاسة الجمهورية  ثانيا:

ثائق يشرف الأمين العام على الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ويقوم بالتوقيع على جميع الو    
 11والمقررات بإسم رئيس الجمهورية وذلك في حدود الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 

حيث يكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية في إطار الاحكام  ،من المرسوم السالف الذكر
 من نفس المرسوم على الخصوص بما يأتي :  2المنصوص عليها في المادة 

وعملها وينشط وينسق نشاطات الهياكل التابعة له، يحضّر ينظم مصالح رئاسة الجمهورية 
ميزانية رئاسة الجمهورية وينفذها، يعد أو يشارك عند الإقتضاء في إعداد ملفات ودراسات 

، ويحدد وينفذ إجراءات وكيفيات التعيين لوثائقية الضرورية لإتخاذ القراروغيرها من العناصر ا
       من هذا المرسوم فإن : 16ة ،وطبقا لنص المادة في الوظائف والمناصب السامية المدني

الآمر بصرف ميزانية رئاسة الجمهورية ، وذلك دون المساس ين العام لرئاسة الجمهورية هو " الأم
 .(1)"من المرسوم 8بالأحكام المنصوص عليها في المادة 

مين العام للحكومة صلاحياته بالتوقيع بإسم رئيس : يمارس الأ ثالثا: الأمين العام للحكومة
، وتولي ومراقبة مدى مطابقة مشاريع القوانين والقراراتالجمهورية على جميع الوثائق 

جتماع ا  و  الوزراءتحضير جدول أعمال مجلس و ، التنسيق القانوني للنشاط الحكوميوالتنظيمات و 
جتماعات الحكومة ومجلس الوزراء ، إي ، المشاركة فالسلطات المعنية الحكومة بالتعاون مع

عنها ويتولى المحافظة  والنتائج التي تسفر الوزراءمجلس إعداد خلاصة نقاشات  إلىضافة بالإ
جراء التشريعي ،متابعة كل مراحل الإرارات المتخذة على أعضاء الحكومةعليها وتوزيع الق

 ولاسيما فيما يخص :

                                                           
. 20ص ،  السالف ذكره ،،المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وتنظيمها197-01م الرئاسي من المرسو  16أنظر المادة -1

  



الإداري تمارس التفويضالهيئات التي                                                     الثاني الفصل  
 

33 
 

ستلام إقتراحات القوانين من أعضاالب إلىرسال مشاريع قوانين الحكومة إ- ء البرلمان رلمان وا 
،وتنفيذ الإجراءات المرتبطة بسلطة رئيس الجمهورية الدستورية في مجال إخطار ومعالجتها

 .(1)المجلس الدستوري ويعد الأمين العام هو الآمر بالصرف فيما يخص المصالح التابعة له
 : الوزير الأول لمطلب الثانيا 

الفقرة الخامسة فإن الوزير الأول يعين من قبل رئيس ،من الدستور  91طبقا لنص المادة     
غلبية البرلمانية وينهي مهامه ، ويتم التعيين بموجب مرسوم رئاسي ستشارة الأإالجمهورية بعد 

وتتمثل  دارية المحددة في الدستورالإمن الصلاحيات السياسية و  ويضطلع بممارسة مجموعة
 إلىول مخطط عمل الحكومة "يقدم الوزير الأ في: من الدستور 94طبقا لنص المادة مهمته 

المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة 
المناقشة ، بالتشاور مع ن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء أول عامة ، ويمكن الوزير الأ

 رئيس الجمهورية .
مة مثلما وافق عليه المجلس ول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأقدم الوزير الأي  

 .(2)الشعبي الوطني ،يمكن مجلس الامة أن يصدر لائحة 
دارية فتمثل في السلطة التنظيمية والتعيين في وظائف الدولة وهذا طبقا أما الصلاحيات الإ   

موافقة رئيس الجمهورية ، كما يفرض على الوزير الفقرة الخامسة ، وهذا بعد  99لنص المادة 
من  92و  91حكام المادتين أحالة ملف التعيين عليه ، مع مراعاة عدم المساس بإول الأ
جهزة شرافه مجموعة من الأإدارة العمومية وتعمل تحت ،كما يعمل على حسن سير الإلدستورا

كما تضطلع بممارسة المهام ،منه ء صلاحياته وذلك بموجب تفويضداأالتي تقوم بمساعدته في 
ول في المخولة لها عن طريق النصوص التنظيمية ،ومن هذا وجب تحديد سلطات الوزير الأ

 .(3)شخاص المفوض لهمختصاصاته وتحديد الأإتفويض 
 
 
 
 

                                                           
 .34، مرجع سابق ، ص   محمد صديقي-1
 . 18،ص، السالف ذكره  ،المتعلق بالتعديل الدستوري01-16من القانون  94أنظر المادة -2
 . 39، مرجع سابق ، ص سعيدة تركي -3
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 ختصاصاته إول في تفويض : سلطة الوزير الأ الفرع الأول
ول تفويض بعض من للوزير الأعطت أنها أنجد القانونية من خلال بعض النصوص    

و أختصاصات مسؤولي المصالح التابعة له ، سواءا فيما يتعلق بتفويض الإ إلىصلاحياته 
 التوقيع .

 تفويض الإختصاصات  أولا:
دارية المحددة في الدستور ول مجموعة من الصلاحيات والسلطات الإيمارس الوزير الأ   
نجد  من الدستور 99ل نص المادة الجمهورية ، ومن خلادارية بعد رئيس إعلى سلطة أعتباره إب
دارة العمومية ساسا في السلطة التنظيمية وسلطة تسيير الإأول متمثلة ن سلطات الوزير الأأ

دون المساس بسلطة التعيين لرئيس الجمهورية كله وسلطة التعيين في وظائف الدولة وهذا 
 .(1)من الدستور 92و 91الواردة في المادتين 

 إلىنه لا يوجد نص صريح يشير أالسلطات التي يخولها له الدستور ، ب إلىضافة بالإ   
كما هو الشأن بالنسبة لرئيس الجمهورية ، حيث ،وعدم تفويضهاأالصلاحيات إمكانية تفويض 

ختصاصات الدستورية لا يجوز تفويضها ن الإأحكام العامة للتفويض في القانون الاداري أن الأ
ختصاص أو التوقيع بخلاف الصلاحيات غير دستوري سواء كانت تفويض الإإلا بنص 

ساسا على متابعة عمل الحكومة التي يمكن تفويضها ، وهذا ما نص عليه أالدستورية تنصب 
المتضمن مصالح رئاسة الحكومة  2003افريل  15المؤرخ في  176-03المرسوم التنفيدي 

يتولى مدير الديوان بتفويض من رئيس الحكومة  ":منه  الأولىوتنظيمها حيث تنص المادة 
 .(2)"جهزة والهياكل المعنيةتصال مع الأمتابعة العمل الحكومي بالإ

ن العمل الحكومي ن التفويض غير محدد بدقة ووضوح لأأمن خلال نص المادة يتبين    
غيرها  يتضمن جميع أعمال الحكومة سواء تعلق بمخطط عمل الحكومة أو مشاريع القوانين أو

ختصاص بشكل محدد عمال التي تتولى الحكومة القيام بها وعليه يجب تحديد هذا الإمن الأ
 ودقيق في قرار التفويض .

 

                                                           
 . 14ص  ،السالف ذكره ،،المتعلق بالتعديل الدستوري 01-16من القانون  99أنظر المادة -1
،ج المتضمن مهام مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها 2003افريل  15المؤرخ في  176-03أنظر المرسوم التنفيدي رقم -2

 . 2003، 27ر،العدد
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 تفويض التوقيع  ثانيا:
ول "يوقع المراسيم ن الوزير الأأمن الدستور الفقرة الرابعة منه  99المادة  إلىبالرجوع    

التنفيذية "وهذا ما يدخل ضمن سلطاته التنظيمية وتعد من الصلاحيات الدستورية فلا يجوز 
القرارات تفويض التوقيع بالنسبة للوثائق والمقررات و نه يجوز له أتفويض توقيعه ، غير 

 المتضمن مهام مصالح 176-03الصادرة عنه ،وهذا ما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 
 .(1)الأولالوزير 

 شخاص المفوض إليهم : الأالفرع الثاني
 63-09ول من مباشرة أعماله فقد حدد المرسوم التنفيذي من أجل تمكين الوزير الأ   

 .(2)ول وتنظيمهالمتضمن مهام ديوان الوزير الأ 2009فيفري  07المؤرخ في 
 مدير الديوان  أولا:

من المرسوم المذكور فإن مدير الديوان يكلف على الخصوص بما  طبقا لنص المادة الرابعة
 يأتي : 

الهياكل جهزة و تصال مع الأول متابعة النشاط الحكومي بالإيتولى بتفويض من الوزير الأ-
المعنية ،يدرس كل المسائل التي تدخل في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة ، كما يتولى 

عداد وتوزيع إمتابعة النشاطات القطاعية والتنسيق بين الدوائر الوزارية ، كما يسهر على 
جهزة الحكومية ، ويحضر أعمال التلخيص جة لأشغال الحكومة والأوحفظ الوثائق المتوّ 

ه ينسق أنذلك  إلىول ، ضف الأ يدي الوزيرستشراف ويضعها بين التقييم والإوالتحليل و 
نه يساعد مدير أول كما نشاط الهيئات والمؤسسات العمومية الموضوعة لدى الوزير الأ

 الديوان مديرو دراسات ومديرون .
 
 
 

                                                           
 . 41مرجع سابق ،ص  ، سعيدة تركي-1
ج  المتضمن مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه وتشكيله،، 2009فيفري  07المؤرخ في -63-09المرسوم التنفيذي رقم -2

 .2009، 10ر،العدد 
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 رئيس الديوان  ثانيا:
الديوان يكلف بالقيام بكل فإن رئيس  63-09من نص المادة الخامسة من المرسوم    

 دارة المرتبطة بما يأتي :ستشارة والإالإوالدراسات و  البحث أعمال
تصال الحكومي العلاقات مع المحيط المؤسساتي والسياسي والنقابي والجمعوي ،الإ-

الشؤون الخاصة ،طارات السامية في الدولة علام وتسيير الإجهزة الإأوالعلاقات مع 
دارة الوسائل والممتلكات ويوقع رئيس الديوان ا  ول و ديوان الوزير الأ من مقرأوالتشريعات ،

داء أستثناء المراسيم التنفيذية ،ويساعده في إالقرارات بول على كل الوثائق و سم الوزير الأإب
 . (1)الدراسات والمكلفون بالدراسات ونواب مديرين ورؤساء دراسات مهامه عند الحاجة مدير

 الوزارء: مطلب الثالثال
عن طبيعة  ظرتعدد وظائفها بغض الن المعاصرة هوإذا كانت السمة البارزة للدولة    

بين هيئات  عليها تقسيم العملزدياد أعبائها فرض إوكذلك  قتصادي،الإنظامها السياسي و 
 هتحدد والذي الوزارة وليعهد إليها القيام بعمل معينبالمركزية لتشكل كل هيئة ما يسمى 

 .(2)القوانين والتنظيمات
الذي يتولى رسم  داريا واسعا فهوإويتمتع الوزير بصفتين صفة إدارية لأنه يمارس نشاط    

سياسة وزارته في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها ويعمل على التنسيق بين 
الوزراء الذي  عتباره عضوا في مجلسإدارية التابعة لوزارته ، وصفة سياسية بالوحدات الإ

ول ويمارس سه الوزير الأأسه رئيس الجمهورية وعضوا في مجلس الحكومة الذي يتر أيتر 
 أداري يلججهزة المساعدة له ،ولتحقيق  السير الحسن للعمل الإالوزير صلاحياته بواسطة الأ

 شخاص محددة وهو ما سنوضحه :أ إلىتفويض بعض من صلاحياته وذلك  إلىالوزير 
 سلطة الوزير في تفويض صلاحياته :الفرع الأول

والفروع التي تتكون منها  على لجميع المصالحداري الأضا الرئيس الإو أيالوزير ه    
و يمثل الدولة قانونا ختصاص إداري متعدد النواحي ،فهإنه يباشر إالصفة ف بهذه،و وزارته

 ره ،ويمكن للوزيتلوزار عمال التي تتولاها المصالح التابعة معنويا في كافة الأ الوصفها شخص
علان عن الطاقم وصلاحياته بمجرد صدور المرسوم الرئاسي المتضمن الإ مباشرة  مهامه

                                                           
 .سالف ذكره ،ال،المتضمن مهام ديوان الوزير الأول وتنظيمه وتشكيله 63-09نفيذي رقم المرسوم الت 05أنظر المادة  - 1
 .84ص ،2014،جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر،  الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقالتنظيم عمار بوضياف ، - 2
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المؤرخ في  108-18رئاسي رقم المرسوم الالحكومي ،ومن تطبيقات ذلك في النظام الجزائري 
 2017أوت  17المؤرخ في  243- 17الذي يعدل المرسوم الرئاسي  2018افريل  4

متدادها على ا  تساع صلاحيات الوزير و إ إلىونظرا  ،(1)ن تعيين أعضاء الحكومةوالمتضم
مستوى المصالح الخارجية الموزعة عبر إقليم الدولة ،فقد خولت النصوص التنظيمية بعض 

مديري الهيئات غير المركزية ،وتتمثل سلطة  إلىجهزة المركزية موظفي الأ إلىختصاصات الإ
 ختصاص وتفويض التوقيع .من خلال تفويض الإ،الوزير في تفويض صلاحياته 

 تفويض الاختصاص أولا:
ين لوزارته وهو ما ن التابعالموظفي إلىختصاصاته إن يفوض بعض من أيخول للوزير الأول    

،الذي يحدد هياكل  1990جوان  23المؤرخ في  188-90ه المرسوم التنفيذي رقم تضمن
 .(2)جهزتها في الوزارات أدارة المركزية و الإ
ساس برنامج أن يعين لمدة محددة على أمنه على انه" يمكن للوزير  15حيث نصت المادة    

دارة والتسيير وذلك مر سلطة الإقتضى الأإمسبق مسؤولين عن دراسات أو مشاريع ويخولهم أن 
تخاذ مشاريع خاصة ،وينبغي أن يحدد مقرر التعيين حدود المهمة أو المشروع ا  لدراسة ملفات و 

 .(3)"المشروع المهمة أو ستعمالها لإنجازإالذي بصدد الإنجاز وتحديد الوسائل الواجب 
التسيير للمسؤولين المكلفين دارة و المادة فإنه يمكن للوزير أن يفوض سلطة الإومن خلال    

 ءاضقتالإرورة و ضاللهم " ولكن هذا التفويض معلق ب يعني "يفوض بمهمة فمصطلح "يخولهم "
المشاريع  نجازا  والمتمثلة في دراسة الملفات أو  المهام ،الحاجة لأداء  أو مرستلزم الأإأي إذا 
 التعيين .دة في مقرر دالمحخاصة و 

لة في سلطة التعيين المتمثدارية و ختصاصاته الإإ ن يفوض بعض منأويمكن للوزير    
الثانية من المرسوم التنفيذي المادة مسؤول المصلحة وهذا ما نصت عليه  إلىداري التسيير الإو 

داري ، بالنسبة الإ تعلق بسلطة التعيين والتسييرالم 1990مارس  27المؤرخ في  90-99رقم 

                                                           
أوت  17المؤرخ في  243-17الذي يعدل المرسوم الرئاسي  2018أفريل  4المؤرخ في  108-18أنظر المرسوم الرئاسي -1

 .2018،20المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،ج ر، العدد 2017
ة المركزية وأجهزتها في الذي يحدد هياكل الإدار  1990جوان  23المؤرخ في  188-90التنفيذي رقم أنظر المرسوم -2

 . 1990، 26،ج ر ، العدد الوزارات
، الخلدونية  للنشر و الإداري والمؤسسات الإدارية التنظيم الاداري والنشاط الاداري )دراسة مقارنة ( نالقانو حسين طاهري ، -3

 . 25، ص 2007زائر، ،الج 1التوزيع ، ط 



الإداري تمارس التفويضالهيئات التي                                                     الثاني الفصل  
 

38 
 

ري داالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإدارة المركزية والولايات والبلديات و الإأعوان للموظفين و 
داري للمستخدمين التسيير الإة سلطة التعيين و ن تمنح لكل مسؤول مصلحأ"يمكن :بقوله 

قرار من الوزير بطار يتلقى مسؤول المصلحة تفويضا الموضوعين تحت سلطته ، وفي هذا الإ
 .المعني بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية "

  تفويض التوقيع ثانيا:
المركزية  الإدارةالموظفين التابعين لوزارتهم سواء في  إلىيجوز للوزارء أن يفوضوا توقيعاتهم    

أو في المصالح الخارجية أو الهيئات المحلية ،ويأخذ تفويض التوقيع مجال واسع بخلاف 
ختصاص ، ولقد خولت النصوص التنظيمية للوزير للقيام بتفويض توقيعه ، ومن تفويض الإ
من العام في المتعلق بوظيفة الأ 1997جانفي  4المؤرخ في  01- 97سوم الرئاسي بينها المر 

ن العام في حدود صلاحياته يم"يخول الأعلى: الوزارة ،خاصة المادة الثالثة والتي تنص
من خلال نص المادة نجد أنها  ،(1)ومن بينها القرارات المقرراتئق و مضاء على جميع الوثالإاب

 المفوضين إليه .تحدد صلاحيات 
 الأشخاص المفوض إليهم  :الفرع الثاني 

عند ممارسة الوزير لصلاحياته يستعين بمجموعة من الأجهزة المتواجدة في الإدارة المركزية   
ير الأعمال والقرارات ومسؤولي المصالح الخارجية والتي تعمل على مساعدته في تحض للوزارة ،

التخطيط التوجيه والتنسيق والتنظيم و  إلى، وتسعى  والتقنيةالإدارية والإقتصادية السياسية و 
على تطبيق القوانين  مجال القطاع المكلف به ،كما تسهرالرقابة التي يضطلع بها الوزير في و 
 إلىالمحلي ،حيث يفوض الوزير بعض من صلاحياته القرارات على المستوى المركزي و و 
الديوان وموظفي الادارة المركزية بالوزارة ومسؤولي المصالح مين العام ورئيس الديوان ومدير الأ

الخارجية وتتكون الإدارة المركزية للوزارة من مجموعة الهياكل ، والمتمثلة في المديريات 
(2)المركزية والفرعية والمكاتب ، أما الأجهزة فتتمثل في الديوان والأمانة العامة 

. 

رئيس الديوان في حدود الصلاحيات المخولة  إلىمضاء يفوض الوزير الإ :رئيس الديوان أولا:
منه على:"يفوض  16وقد نصت المادة  188-90له قانونا ، والمحددة في المرسوم التنفيذي 

                                                           
 . 5، ص 1997، 10وزارة ،ج ر، العدد المتضمن وظيفة الأمين العام في ال، 01-97من المرسوم الرئاسي  3أنظر المادة -1
المتضمن تحديد هياكل الإدارة المركزية ، 1990جوان  23المؤرخ في  188-90 التنفيذي رقم من المرسوم 13أنظر المادة -2

 . 853،ص  السالف ذكره، وأجهزتها في الوزارات
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،كما ينشط رئيس وان الإمضاء في حدود صلاحياتهما مدير الديوان ورئيس الدي إلىالوزير 
المكلفين بالديوان وينسقها ص و التلخيهامه أعمال المكلفين بالدراسات و الديوان في إطار م

 .(1)ويتابعه
 مدير الديوان  ثانيا:

يتلقى مدير الديوان تفويضا بالإمضاء من طرف الوزير وذلك في حدود إختصاصاته حيث    
يعمل على تنشيط عمل هياكل الوزارة وتنسيقه ومراقبته ،كما يسهر على وحدة تصوير القرارات 

عدادها وتنفيذها ، فهو  الذي يتولى ممارسة السلطة السلمية على موظفي هياكل الوزارة وا 
ويشارك الوزير في تنظيم العلاقات الوظيفية المنسجمة بين المسؤولين عن هياكل الوزارة 

 .(2)وأجهزتها وتكامل أعمالهم
إن منصب الأمين العام هو منصب مستحدث وهذا خلفا لمنصب مدير  :الأمين العام ثالثا:

المتعلق  1997جانفي  04المؤرخ في  97-01الديوان السابق بموجب المرسوم الرئاسي 
 .(3)بوظيفة الأمين العام للوزارة 

عداد القرارات وتنفيذها كما يمارس     حيث يضطلع الأمين العام بالسهر على تحضير وا 
ين لهياكل الإدارة المركزية بالوزارة ، كما يشارك فين التابعية على جميع الموظالسلطة السلم

 الوزير في تنظيم العلاقات الوظيفية المنسجمة بين المسؤولين عن هياكل الوزارة وأجهزتها .
 المشاريع مسؤولين عن الدراسات و  رابعا:

لمدة محددة سلطة الإدارة  المشاريعالمسؤولين عن الدراسات و  إلىيمكن للوزير أن يفوض    
نجاز مشاريع خاصة ولكن يجب والتسيير إذا إقتضى الأمر وهذا من أجل دراسة ملفات أو إ

تطلب منهم تقديم عرض المهمة على أساس برنامج مسبق في مقرر التعيين ،كما ي تحديد
بداء الرأي المهمة وذلك بشكل دوري ،أما بعد إنجازها يقوم بتقديم تقرير للوزير لإللوزير حول 

 .(4)فيه كما يفوض لهم الوزير سلطة التسيير الإداري بموجب قرار إداري 
 

                                                           
،ص  السالف ذكره، ،المتضمن تحديد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات188-90من المرسوم  16أنظر المادة -1

853. 

 . 853،ص  السالف ذكره، 188-90من المرسوم  14أنظر المادة -2
 . 40مرجع سابق ،ص  محمد الصديقي،-3
 . 853،ص  السالف ذكره، 188-90المرسوم التنفيذي من  20و  19أنظر المادتين -4
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 ركزية ومسؤولي المصالح الخارجية موظفو الإدارة الم خامسا:
 2006ماي  31المؤرخ في  06-194لقد نصت المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم     

الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض مهامهم على: "يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا 
موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل ، توقيع القرارات  إلىبموجب قرار 

 الفردية والتنظيمية .
في حين نصت المادة الثانية من نفس المرسوم على أنه يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا    

موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل ، توقيع  إلىعلى الشكل نفسه 
الصرف  ادات ومذكرات الموافقة على أوامرالتحويل وتفويض الإعتمخاصة بالدفع و الأوامر ال

ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في 
الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية ، بإستثناء ما يتخذ في 

 .(1)شكل قرار 
فوض إليه من خلال نص المادتين يتضح أن موضوع محل التفويض يختلف بحسب رتبة الم   

قيعه ، فإنه يجوز للوزير أن يفوض تو ير مدير أو برتبة أعلى من المديرفإذا كان هذا الأخ
على الأقل في الإدارة  يرالتنظيمية ،أما إذا كان المفوض إليه نائب مدبالنسبة للقرارات الفردية و 

للقيام بالتوقيع له رتبة نائب مدير فما فوق يكون أهلا  المركزية وبمفهوم المخالفة ، أن كل من
على الوثائق المحددة في نص المادة الثانية أما بالنسبة لمسؤولي المصالح الخارجية أو بما 

يسمى بأعضاء مجلس الولاية نظرا لتواجدهم على المستوى المحلي فسوف نتطرق لصلاحياتهم 
 ضمن الهيئات المفوض إليها من قبل الوالي وهذا تفاديا للتكرار .

 
 
 
 
 
 

                                                           
،المتضمن الترخيص لأعضاء   2006ماي31المؤرخ في  194-06من المرسوم التنفيذي  02و 01أنظر المادتين -1

 . 14،ص  2006ماي31،المؤرخ في 36الحكومة للتفويض إمضائهم،ج ر،العدد
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 الهيئات اللامركزية  :الثانيبحث الم
وهو  الإداريةالتي تتبعها الدولة في مباشرة وظائفها  الإدارةاللامركزية الإدارية من أساليب     

ويقصد باللامركزية توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة ما بين ،(1)يقابل أسلوب المركزية الإدارية 
في النطاق المرسوم لها تحت  ختصاصهاإ تباشر مصلحيةمستقلة إقليمية أو  الحكومة وهيئات

 الهيئات المحلية في الولاية والبلدية .ورقابة السلطة التنفيذية وتتمثل إشراف 
فالوالي يعتبر ممثلا للدولة على مستوى الولاية وهو مندوب الحكومة والممثل الوحيد لكل من    

ومباشرة  نشاطات موظفي الدولة الوزراء يؤدي تحت رئاستهم تنفيذ توجهاتهم وتعليماتهم 
المدنيين على مستوى الولاية ، وتنسيق مصالح الدولة في الولاية ، ويساعده على أداء مهامه 
على مستوى الولاية بعض الأجهزة الإدارية ويفوض لهم بعض الصلاحيات بموجب نصوص 

يمثل السلطة العليا تنظيمية أما بالنسبة للبلدية ، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي هو الذي 
البلدية ،غير أن  أوعلى مستوى البلدية ويتمتع بصلاحيات عديدة ،سواء بصفته ممثلا للدولة 

فإذا كان الوالي معينا من  ،(2)المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي يختلف عن الوالي 
حيث يتم إختياره من طرف السلطة المركزية فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يكون منتخبا 

طرف أعضاء القائمة الحائزة على أغلبية المقاعد في المجلس الشعبي البلدي ، وتعمل تحت 
 إشرافه مجوعة من الأجهزة والمصالح الإدارية والتقنية في تسيير شؤون البلدية .

 إلىالنواب المساعدين له ، إلىولقد خولت له النصوص القانونية تفويض جزء من صلاحياته 
 .(3)موظفي البلدية
 الهيئات المحلية متمثلة في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي . إلىوسوف نتطرق 

 : الوالي مطلب الأولال
جانب  إلىتعتبر صلاحيات الوالي كثيرة ومتنوعة ولا يعتبر قانون الولاية فقط مصدرها، بل    

ذلك هناك قانون البلدية وقوانين أخرى كثيرة ،ويتمتع الوالي بوضعية قانونية مركبة ومتميزة ،فهو 
جانب ممثل السلطة المركزية لمختلف الوزارات على مستوى إقليم الولاية ،فنجده يمثل هيئة  إلى

،وتعمل تحت  تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي ،وأيضا يعتبر الوالي الرئيس الإداري للولاية

                                                           
 . 121،ص  2011دار النشر ،الجزائر، بدون ،1ط، 1،ج  القانون الإداريقصير مزياني فريدة ،-1

 . 47،مرجع سابق ،ص  سعيدة تركي -2
 . 47،ص  المرجع نفسه-3



الإداري تمارس التفويضالهيئات التي                                                     الثاني الفصل  
 

42 
 

إشرافه مجموعة هيئات أخرى تتولى مساعدته في ممارسة صلاحياته ،وذلك بموجب تفويض 
 .(1)منه ،عن طريق النصوص القانونية والتنظيمية التي تحدد إختصاصاتها

 سلطة الوالي في تفويض صلاحياته  : الفرع الأول
دولة والولاية ،حيث يتولى في الإختصاص ، فهو يعتبر ممثلا لل بالازدواجيةيتمتع الوالي    

الإختصاصات بموجب النصوص القانونية والتنظيمية ويتم تعينه بموجب مرسوم رئاسي  ممارسة
 من طرف رئيس الجمهورية بناء على إقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية.

مجال تمثيله للولاية ما نصت عليه المواد من ومن أهم الصلاحيات التي يتمتع بها الوالي في 
 :(2)المتعلق بالولاية والمتمثلة في 07-12من القانون رقم  109 إلى 102

 يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي البلدي وتنفيذها . -
يقدم الوالي عند إفتتاح كل دورة عادية تقرير عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات -
 لسابقة ،كما يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية .ا
يطلع الوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بإنتظام خلال الفترات الفاصلة بين الدورات ،على  -

المعمول التشريع والتنظيم  طارمدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إ
 .بهما
يمثل الولي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط -

هذا  ويؤدي بإسم الولاية طبقا لأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ،
المجلس  ،كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية ،ويبلغالقانون

 .لكالشعبي الولائي بذ
 يمثل الوالي الولاية أمام القضاء. -
،وهو لس الشعبي الولائي عليهايعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المج -

 الآمر بصرفها.
يسهر الوالي على وضع المصالح الولائية ،ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ويتولى تنشيط  -

 نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .ومراقبة 

                                                           
 .174،مرجع سابق ،ص  التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف ،-1
،الصادر 12، ج ر ،العدد  2012فيفري  21ي المؤرخ ف ،المتعلق بالولاية 07-12من القانون  109الى  120أنظر المواد -2

 . 18، ص  2012فيفري  29في 
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 يقدم الوالي أمام المجلس الشعبي الولائي بيانا سنويا حول نشاطات الولاية يتبع بمناقشة . -
نذكر  123إلى 110أما عن صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة فنصت عليها المواد من -

 :(1)منها مايلي
اط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات ينشط الوالي وينسق ويراقب نش -

 ستثنى منها.أاط في الولاية إلا ما النش
 رموز الدولة وشعاراتها على إقليمالوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى إحترام  يسهر -

 الولاية .
تدابير الدفاع الوالي مسؤول حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات على وضع  -

والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها نظرا لتعدد صلاحيات الوالي فقد خولت له 
 .(2)النصوص القانونية والتنظيمية تفويض بعض منها سواء من حيث الإختصاص أو التوقيع

 تفويض الإختصاص  أولا:
المؤرخ  215-94يفوض الوالي بعض من إختصاصاته المحددة في المرسوم التنفيذي رقم  -

الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ،حيث نصت المادة  1994جويلية  23في 
:"يتولى رئيس الدائرة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ،تحت سلطة علىمنه  10

 :(3)ض منه على الخصوص "مايليالوالي وبتفوي
ينشط وينسق عمليات تحضير التنمية في البلدية ،وتنفيذها ويصادق على المداولات حسب    

الشروط التي يحددها القانون ،ويوافق على قرارات تسيير المستخدمين في بلدية بإستثناء 
نهاء المهام ،وينشط كل المبادرات الفردية أ  إلىو الجماعية الهادفة المتعلقة بحركات التنقل وا 

إنشاء الوسائل والهياكل التي تلبي حاجات الموظفين ،حيث لايمكن للوالي تفويض بعض من 
فيفري  21المؤرخ في  07-12صلاحياته الواردة في النصوص التشريعية أي قانون الولاية رقم 

ى إلا بنص قانوني له نفس النص المقرر لإختصاصاته وعليه فإن مصادقته عل 2012
مداولات المجالس الشعبية البلدية هي من صلاحيات الوالي بإعتباره ممثلا السلطة الوصية على 

جوان  22المؤرخ في  10-11من قانون البلدية  57 و56وفقا للمادتينمستوى الولاية 
                                                           

 . السالف ذكره،،المتعلق بالولاية 07- 12من القانون رقم  123الى  110أنظر المواد  -1
 . 43ص  ،مرجع سابق ،سعيدة تركي -2
الإدارة العامة  ، المتضمن تحديد أجهزة 1994جويلية 23مؤرخ في  215-94من المرسوم التنفيذي رقم  10 أنظر المادة -3

 . 6، ص  1994 ، 48ج ر ، العدد  في الولاية وهياكلها،
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ذي بل يكون بموجب نص ،إذا فلا يمكن تفويض هذا الإختصاص بموجب مرسوم تنفي2011
من رئيس الجمهورية ،أما بالنسبة للإختصاصات غير الواردة في و بأمر صادر أتشريعي 

ض إلا بموجب قرار صادر عن يكون التفوي النصوص التشريعية يجوز له تفويضها ، ولا
أن يصدر قرار  و تفويض وظيفي بل يجب على الوالي، ويتم التفويض بشكل تلقائي فهالوالي

 .(1)لإنهائه وذلك حسب قاعدة توازي الأشكال 
 تفويض التوقيع  ثانيا:
على  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12من قانون الولاية  126لقد نصت المادة    
:"يمكن للوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في أنه

 القوانين والتنظيمات المعمول بها ".
الوظيفي للشخص المفوض إليه إلا  سمالإمن خلال نص المادة يتضح أن المشرع لم يحدد    

المتعلق  2015-94النصوص التنظيمية ، وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم القوانين و  إلىأنه أحالنا 
 بأجهزة الإدارة العامة في الولاية على الأسماء الوظيفية للمفوض إليهم .

المخولة له ه و ختصاصاترئيس الديوان ولكن في حدود إ إلىفالوالي يمكن أن يفوض توقعيه    
الولاية أي له أن يفوض إمضائه لأعضاء مجلس  بموجب النصوص التنظيمية ، كما يجوز

 .(2)مديري المصالح الخارجية في الدولة على كل المواضيع التي تندرج ضمن صلاحياته 
 : الهيئات المفوض إليهاالفرع الثاني

المتعلق  بأجهزة  الإدارة العامة في الولاية  2015-94يذي لقد جاءت أحكام المرسوم التنف   
لتحيط الوالي بمسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة المحلية ، بداية من الأمين العام  ،وهياكلها

نتهاء برئيس الدائرة بالإضافة  مجلس الولاية وهذا ما سنوضحه فيما  إلىللولاية ،ورئيس الديوان وا 
 :(3)يلي 
يمارس الكاتب العام مجموعة من الصلاحيات تحت سلطة الوالي وهذا  :الكاتبة العامةأولا:

السابق ذكره ،وتتمثل مهام الكاتب العام   215-94من المرسوم التنفيذي رقم  05بنص المادة 
 :(4)فيما يلي 

                                                           
 . 118ص  ، مرجع سابق ،محمد خليفي-1

 .20، ص ،السالف ذكره ،المتعلق بالولاية 07-12من القانون  126المادة  رأنظ-2
 .السالف ذكره ، وهياكلها،المتضمن تحديد أجهزة الإدارة العامة في الولاية 215-94المرسوم التفيذي رقم أنظر -3
 .5،ص  السالف ذكره، 215-94من المرسوم التفيذي رقم  5أنظر المادة -4
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السهر على العمل الإداري ويضمن إستمراريته ،ويتابع عمل جميع مصالح الدولة الموجودة -
ل المكلفة بالوثائق ق أعمال المديرين في الولاية ، ينشط عمل الهياكفي الولاية ، وينس
 إلىالتلخيص والتنسيق فيما بينها ،كما يتابع أجهزة الولاية وهياكلها ، بالإضافة والمحفوظات و 

المجلس الشعبي الولائي ،  مراقبتها ، ويتابع تنفيذ مداولاتتنشيط الهياكل المكلفة بالبريد و 
 والقرارات التي يتخذها مجلس الولاية ، كما يتولى رئاسة لجنة الصفقات في الولاية .

 رئيس الديوان  ثانيا:
رئيس الديوان ،وهذا طبقا  يرأسهيساعد الوالي في أداء مهامه جهاز يسمى الديوان والذي    

من المرسوم التنفيذي ويعمل تحت سلطة الوالي ، ويقوم  بممارسة مجموعة  07لنص المادة 
يس الديوان بالعلاقات الخارجية من الصلاحيات المنصوص عليها في القانون حيث يكلف رئ

 لاتصالاتاالتشريعات ، والعلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام ، ويهتم بنشاطات مصلحة و 
 .(1)السلكية واللاسلكية والتسوق ويتلقى تفويضا من الوالي وهذا في حدود اختصاصه

 رئيس الدائرة  ثالثا:
تتمتع بالشخصية  و مصلحة إدارية تابعة لأجهزة الولاية ،فهي لاأة جهازا تعتبر الدائر    

 215-94 يالتنفيذالمعنوية ويشرف على إدارتها رئيس الدائرة ،ويخضع رئيس الدائرة للمرسوم 
منه ، ويساعد رئيس الدائرة الوالي في تنفيذ  09المشار إليه وخاصة من خلال نص المادة 

قرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي  إلىضافة ين والتنظيمات المعمول بها ، بالإالقوان
 الولائي ، قرارات مجلس الولاية على مستوى الدائرة.

 أعضاء مجلس الولاية  رابعا:
لمجلس الولاية وضع خاص فهو أشبه ما يكون بمجلس حكومة مصغر ، فهو لا يعد هيكلا    
لكتابة العامة ، ويتكون مجلس الهياكل الأخرى ، كالديوان ، واليا تابعا للولاية مثل الأجهزة و داخ

من مديري المصالح الخارجية ،  215-94من المرسوم التنفيذي  19الولاية حسب نص المادة 
بمختلف قطاعات النشاط على مستوى الولاية ، ويمارس أعضاء مجلس الولاية  المكلفون

منه  20مجموعة من الصلاحيات الواردة في المرسوم المذكور أعلاه طبقا لنص المادة 
الإختصاصات المحددة في النصوص التنظيمية الأخرى ، يكلف أعضاء مجلس  إلىبالإضافة 

                                                           
السالف ، المتضمن تحديد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ، 215-94رقم  يالتنفيذمن المرسوم  7أنظر المادة -1

 . 6ص  ذكره،
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اللازمة ، والتي تساهم في المحافظة على أمن الدولة وعلى الإجراءات ر و التدابي باتخاذالولاية 
التعليمات على تنفيذ برنامج الحكومة و  حترام القوانين والتنظيمات المعمول بها ، والسهرإ

 . (1)الصادرة عن الوزراء 
 اني: رئيس المجلس الشعبي البلدي الثمطلب ال

تعتبر البلدية الخلية الأساسية في تنظيم الدولة ، فهي قريبة من المواطنين وتشكل القاعدة    
ويشرف ،(2)النموذجية للهيكل الإداري كما تتمتع بالشخصية المعنوية فهي شخص لا مركزي 

 اعليها رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يمثل الهيئة التنفيذية ،وينتخب من طرف مواطنو 
المقاعد في المجلس الشعبي كذلك من طرف أعضاء القائمة التي أخذت أغلبية البلدية و 
،ويختار نواب لمساعدته لأداء صلاحياته القانونية ،حيث يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي
انا بإسم الدولة تحت سلطة وأحي الوظيفي ويتصرف أحيانا بإسم البلدية زدواجبالإالبلدي 
ت ،حتى يقوم بها على أحسن الصلاحيات واسعة متشعبة بإختلاف المجالاذا نجد ،ولهالوالي
بأكثر فعالية ، كما تتولى بعض الأجهزة الإدارية مساعدته في تأدية مهامه ، ويفوض لها وجه و 

جزء من إختصاصاته بموجب قرار تفويض وفقا للنصوص القانونية ، ومن هنا وجب معرفة 
 والهيئات المفوض إليها .في تفويض صلاحياته لشعبي البلدي سلطة رئيس المجلس ا

 لشعبي البلدي في تفويض صلاحياته : سلطة رئيس المجلس االفرع الأول
لرئيس المجلس الشعبي البلدي  2011جوان  22المؤرخ في  10-11عهد قانون البلدية رقم    

ومنها ما يعود إليه صلاحيات متنوعة ومهام عديدة منها ما يعود إليه بإعتباره ممثلا للدولة 
 بإعتباره ممثلا للبلدية .

 ي البلدي بإعتباره ممثلا للدولة سلطات رئيس المجلس الشعب أولا:
المهام ن الصلاحيات و الصفة بمجموعة كبيرة م هذهيتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي ب   

 التي تعود أساسا للدولة ويمكن حصرها فيما يلي :

                                                           
المتضمن تحديد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها،السالف  ، 215-94من المرسوم التنفيذي رقم  19أنظر المادة -1

 . 7ص ، ذكره
 . 189- 188 :صص ، مرجع السابق ،  التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيقعمار بوضياف ، -2
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المدنية حيث أعطى قانون البلدية لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة في مجال ضبط الحالة -
الصفة بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية تحت رقابة   هذهضابط الحالة المدنية بحيث يقوم ب

 .(1)النائب العام المختص إقليميا 
لشرطة في مجال الضبط القضائي حيث يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط ا -

الصفة من إختصاصات وكلاء وضباط الضبطية القضائية العاملين تحت  ئية وتعتبرالقضا
 سلطة النائب العام للجمهورية الذين يرتبطون مباشرة بوزير العدل وقانون الإجراءات الجزائية .

في مجال الضبط الإداري حيث تعتبر إختصاصات الضبط الإداري من أهم الإختصاصات  -
ها رئيس المجلس الشعبي البلدي وقد يستعين بسلك الشرطة ، كما يقوم رئيس المجلس التي يتولا

البلدية والسهر التنظيمات على إقليم تنفيذ القوانين و الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بتبليغ و 
 .(2)السكينة والنظافة العمومية على حفظ النظام و 

 البلدية باعتباره ممثلا للبلدية سلطة رئيس  -2
لقد جاء قانون البلدية بصلاحيات واسعة لرئيس المجلس الشعبي البلدي بصدد تمثيل البلدية    

من خلال متابعة الشؤون العامة للمواطنين وتنفيذ جميع برامج التنمية المحلية للبلدية سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، فرئيس المجلس الشعبي البلدي ينفذ جميع مداولات المجلس 

شعبي البلدي بإعتباره رئيسا للهيئة التنفيذية ،فهو إذا العضو التنفيذي الرئيسي الذي يعطي ال
الصيغة التنفيذية لكل أعمال المجلس المكتوبة ، فهو يجسدها على أرض الواقع وتحت 

مسؤوليته أي النتائج والآثار المترتبة على عملية التنفيذ حيث توضع تحت تصرف رئيس 
 .(3)بلدي المجلس الشعبي ال

النواب   إلىموظفي البلدية وكذلك  إلىولقد خول المشرع لرئيس البلدية تفويض صلاحياته 
 المساعدين .

 
 

                                                           
 . السالف ذكره،المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  86أنظر المادة -1

 . السالف ذكرهالمتعلق بالبلدية ،  10-11من القانون  94المادة  أنظر-2
، ر ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةماست ، مذكرةالجزائر الإداريمدى فاعلية دور الجماعات المحلية في التنظيم ، نجية كنوش-3

 .49ص ،2016/2017جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية، 
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 تفويض الاختصاص :-أ(
"لرئيس المجلس الشعبي البلدي  أنالتي نصت على من قانون البلدية و  86نص المادة طبقا ل   

الصفة يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع  هذهصفة ضباط الحالة المدنية وب
لقانون تفويض الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا "ومن هنا فقد خول له ا

 المتمثلة في التصديق على وثائق الحالة المدنية .بعض من إختصاصاته و 
قانون البلدية ، على أن للوالي سلطة الحلول من  101كما تمت الاشارة من خلال نص المادة 

محل رئيس المجلس الشعبي البلدي في ممارسة هذا الإختصاص إذا رفض القيام به شخصيا 
 .(1)أو لم يقوم بتفويضه بإعتباره ممثلا للسلطة الوصية 

 التفويض بالإمضاء: -ب(
لرئيس المجلس الشعبي البلدي بتفويض أحد النواب من خلال  10-11أشار قانون البلدية  -

من نفس القانون ، حيث : "يمكن لرئيس المجلس  86منه في إطار أحكام المادة  87المادة 
لىن البلديين والمندوبين الخاصين و إمضائه للمندوبي الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته تفويض  ا 

 قصد : كل موظف بلدي
 الزواج والوفيات .إستقبال التصريحات بالولادة و -
 الأحكام في سجلات الحالة المدنية .تدوين كل العقود و -
 إعداد وتسليم كل العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه . -
 التصديق على كل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة الهوية .-
بقة على كل نسخة وثيقة بتقديم النسخة الأصلية منها .                              التصديق بالمطا-

لىالوالي و  إلى بالإمضاءيرسل القرار المتضمن التفويض   .(2)النائب العام المختص  إقليميا  ا 
المادة نلاحظ أنه يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض بعض من  من خلال نص

لىالمندوبين البلدين والمندوبين الخاصين و  إلىإختصاصاته وتحت مسؤوليته تفويض إمضائه   ا 
في تحديد الشخص المفوض إليه سواء كان نائب أو  تهوظف بلدي ، وبالتالي لم يقيد سلطكل م

رية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إختيار الشخص المفوض موظفا بل ترك السلطة التقدي

                                                           
 .سالف ذكره ال ،،المتعلق بالبلدية 10-11من القانون رقم  101أنظر المادة -1

 .السالف ذكره ،المتعلق بالبلدية، 10-11من القانون رقم  87انظر المادة -2
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 87إليه ، أما بالنسبة لموضوع التفويض بالإمضاء فقد تم تحديد الأعمال المفوضة في المادة 
(1)المذكورة سابقا 

. 

 من قانون الحالة المدنية والتي أجازت لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن 02كما أشارت المادة 
 سنة 21عون بلدي أو عدة أعوان قائمين بالوظائف الدائمة البالغين على الأقل  إلىيفوض 

(2)للممارسة مهام وصلاحيات ضابط الحالة المدنية
. 

 المفوض إليهم  الأشخاص :الفرع الثاني
البلدي في أداء مهامه إلا أن هناك مجموعة من المصالح تساعد رئيس المجلس الشعبي    
أخرى وهذا حسب طبيعة التنظيم الإداري ، وبحسب الكثافة  إلىالمصالح يختلف من بلدية  عدد

السكانية كما يجوز له تفويض وتحت مسؤوليته أي نائب أو مندوب بلدي أو أي موظف من 
 :سابقا ويتمثل في من قانون البلدية المشار اليه 87البلدية وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

 : إن قانون البلدية أوجب تنصيب الرئيس في مدة لا مجلس الشعبي البلدينواب رئيس ال-1
تتجاوز ثمانية أيام التالية لإعلان نتائج الإنتخابات المحلية ، وهذا من طرف أعضاء القائمة 

التنفيذ التي حازت على الأغلبية، وحتى يتمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي من القيام بمهمة 
ن عدد من النواب تتولى له المشرع الإستعانة بهيئة تنفيذية تتكون م أجاز في الآجال المعقولة

المتابعة بخصوص مداولات المجلس ومساعدته في أداء صلاحياته المخولة له الإشراف و 
 .(3)قانونا

 موظفي البلدية :-2
تتشكل ة على أن هياكل البلدية من قانون البلدية والتي نصت صراح 15المادة  إلىبالنظر     
رأسها رئيس المجلس الشعبي وهيئة تنفيذية يتمجلس الشعبي البلدي كهيئة مداولة،ال من

ومصلحة التنظيم ،المصالح التالية )الأمانة العامة،وتتمثل  الإدارة في مجموعة (4)البلدي
ؤون المالية والنشاط النشاط الإجتماعي والثقافي ومصلحة الشوالشؤون العامة و 

تختلف طبيعة التنظيم الإداري في البلدية بحسب حجم الكثافة السكانية ،حيث الإقتصادي(
 والمهام المسندة إليها ، وتحتوي  المصالح على مجموعة من المكاتب .

                                                           
 .50ص  مرجع سابق ، محمد الصديقي،-1
جراءاتها في التشريع الجزائريعبد الحفيظ بن عبيدة،  -2  .118، دار هومه، الجزائر، ص4ط ،الحالة المدنية وا 
 .55سعيدة تركي ، مرجع سابق ، ص  -3
 . السالف ذكرهالمتعلق بالبلدية،، 10-11من قانون رقم  15ظر المادة أن -4
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 الأمين العام : -3
يعتبر الأمين العام الركيزة الأساسية في البلدية ، والمساعد الأول لرئيس المجلس الشعبي    

من قانون البلدية فإن  129مصالح البلدية ومن خلال نص المادة البلدي في تسيير شؤون و 
 :(1)الأمين العام للبلدية يتولى تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 جميع مسائل الإدارة العامة . -
 إعداد إجتماعات المجلس الشعبي البلدي .-
 القيام بتنفيذ المداولات . -
 المجلس الشعبي البلدي ، وقرارات السلطة الوصية .القيام بتبليغ محاضر مداولات -
 التنسيق بينها ورقابتها .لح الإدارية والتقنية وتنظيمها و تحقيق إقامة المصا -
 ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 . ، السالف ذكره،المتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  129المادة أنظر -1
 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث :

 الأحكام الخاصة للتفويض
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     الإداري للتفويض الخاصة الأحكام :الثالث الفصل
،وحتى تكون عملية التفويض  الإداريةمن أصعب العمليات  الإدارييعتبر التفويض     

تميزه  هبخاصة  حكاملأخضوع المرجوة منها ، لابد له من ال فادهالأصحيحة وناجحة وتحقق 
يهدف إلى تحقيق  الإداريكان التفويض  فإذاالقانونية المشابهة له ،  الأنظمةعن غيره من 

إدارة المشرع أو السلطة التنظيمية التي  حترامبإلك لن يتحقق إلا ، فإن ذ والأفراد الإدارةمصلحة 
 تقرر كيفية أدائه وتحديد أثاره وانتهائه .

وجب علينا معرفة الشروط القانونية  ، الخاصة للتفويض الإداريالقانونية  الأحكامولدراسة    
بقرار التفويض المستند إليه ، ط المتعلقة بالإضافة إلى الشرو ،  نالآذ الواجب توفرها في النص

ية كل من القانونية والمتمثلة في مسؤول الآثارا ما يترتب على مشروعيته مجموعة من وهذ
الإداري إما بموجب ا حسب طبيعة التفويض ، وينتهي التفويض والمفوض إليه وهذالمفوض 

من طرف  أوستعمال المفوض لسلطته الرئاسية النص الآذن ، أو بموجب قرار التفويض أو بإ
 ا كان قرار التفويض غير مشروع .القضاء الإداري إذ

ثار المترتبة عليه في ا الفصل إلى شروط التفويض الإداري والآوعليه سنتطرق في هذ   
  المبحث الأول ، ونهاية وتقييم التفويض في المبحث الثاني .
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 المترتبة عليه الآثارشروط التفويض الإداري و  :المبحث الأول
حتى يكون التفويض الإداري صحيحا ومشروعا لابد له من توفر شروط تضبطه ،كما أن     

غاية التفويض الإداري هي القيام بالمهام والأعمال التي تتولاها إدارة معينة من أجل تأدية الخدمة 
العمومية المنوطة بها في أحسن الظروف وبأيسر السبل والتكاليف وتنال رضا المرتفقين ،وهذا 

والمنظم وهذا من خلال تحديد شروطه والمتمثلة في الشروط ر يتكفل بتحديده المشرع الأم
لتزامات التي تنتج عنه بالنسبة للأصيل صاحب الاختصاص والإ والآثارالموضوعية والشكلية ،

 والمفوض إليه ، وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث على النحو التالي:
 والشكلية للتفويض الإداري  المطلب الأول: الشروط الموضوعية

ف المرجوة من التفويض الإداري وجب توفر شروط متعلقة بالجانب الموضوعي ادهلبلوغ الأ   
وأخرى متعلقة بالجانب الشكلي وفي حالة تخلفهما أو تخلف إحداهما يؤدي هذا إلى عدم 

 مشروعية التفويض الإداري ويمكن توضيحها في ما يلي :
 الموضوعية    الفرع الأول: الشروط

ذلك الأصل المتمثل في قيام كل موظف ،من الأصل العام  ستثناءإأن التفويض  باعتبار   
نعقاد التفويض بطريقة صحيحة وجود نص يجيز التفويض لذلك يلزم لإ،ختصاصه إبممارسة 

 .(1)وصدور قرار التفويض وهكذا فإن التفويض لا يكون صحيحا إلا إذا نص القانون عليه 
  لا: وجود نص قانوني يجيز التفويضأو -

ختصاص وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء أن يستند هذا يجب لصحة التفويض في الإ
لوائح هي المصدر الوحيد ن القوانين والأو لائحي يجيزه ،وذلك لأتشريعي  التفويض إلى نص

 .(2)ها جميع العاملين في الدولة لكافة الإختصاصات التي يباشر 
إلى حيز الوجود فهو الركيزة هر التفويض فويض يعتبر الخطوة الأولى التي تظبالت  ذنالآوالنص 

 عليها عملية التفويض لذلك وجب التمسك بإعمال ماورد به من ضوابط الأساسية التي ترتكز
لينجح التفويض ويستمد التفويض أساسه عادة من الدستور والقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات 

 .(3)الداخلية 
                                                           

 .66شروق أسامة عواد حجاب ، مرجع سابق ،ص -1
 .94عيد قريطم ، مرجع سابق ،ص -2
 .60، مرجع سابق ،ص  كيسعيدة تر-3
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 الدستور:-1
فيعتبر بمثابة المرجع  فيهاإن الدستور هو القانون الأساسي في الدولة والذي يبني نظام الحكم    

إذ يقوم بتحديد مختلف الاختصاصات ويضع  ،ختصاصاتمسألة توزيع الإالأساسي فيما يخص 
القواعد العامة لعديد من الهيئات ، والدستور هو الذي ينظم قواعد الحكم واختصاصات الهيئات 

للقواعد  التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وعلى هذا يعد الدستور في الجزائر المصدر الأول
ن كان الدستور وقد ة وتنظيم السلطات ،و ختصاص بين الهيئات العامالقانونية التي تحكم الإ ا 

السلطة التنظيمية بيد السلطة المركزية إلا أن هذا  أن 2016من دستور  143 حصر في مادته
 .)1(لا يعني عدم توزيعها على أراضي أقاليم الدولة 

 القوانين التشريعية :-2
ختصاصاتها ،فنجد كل إنون هو الأساس الذي تستمد منه الإدارة سلطتها فهو الذي يبين القا   
 الولاية والبلدية: قانونمن 
 126وخاصة المادة  2012فيفري  21المؤرخ في  07-12قانون الولاية :نجد قانون الولاية -

عليها في  منه التي تجيز للوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص
 .)2(القوانين والنشاطات المعمول بها

 180من خلال المادة  2011جوان  23المؤرخ في  10-11قانون البلدية :فنجد قانون البلدية -
بلدي إعداد مشروع الميزانية حيث يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي ال

ختصاصه في إعداد الميزانية إالبلدي أن يفوض  ازت هذه المادة لرئيس المجلس الشعبيفقد أج
  .)3(للأمين العام للبلدية 

الذي يحدد صلاحيات  2001المؤرخ في  197-01المراسيم التنظيمية :المرسوم الرئاسي رقم -
من المرسوم والتي تجيز لرئيس الجمهورية  17مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها وخاصة المادة 

للرئاسة وكذلك الأمين العام للحكومة في حدود لكل من الأمين العام  بتفويض التوقيع بإسمه
 .(4)صلاحياتهم التوقيع على جميع الوثائق والقرارات والمقررات بإستثناء المراسيم 

                                                           
جامعة محمد خيضر ، ماستر ،كلية الحقوق والعلوم السياسيةة ،مذكر  هيئات عدم التركيز الإداريسليم تميم ،-1

 .53،ص  2014/2015،بسكرة
 . ،المتعلق بالولاية،السالف ذكره 07-12من القانون رقم  126انظر المادة -2
 . ، السالف ذكره ،المتعلق بالبلدية10-11من القانون رقم  180انظر المادة -3
 . ، السالف ذكره المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وتنظيمها ،197-01من المرسوم الرئاسي رقم  17انظر المادة -4
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 :واللوائح التعليمات -3
ختصاص وبما أن تفويض هذه التعليمات تضعها الإدارة كمصدر محدد لقواعد الإ   
ممارسة الهيئة لأعمالها ،كما أن مبدأ السلم الإداري يخضع الموظف ختصاص يتناول الإ

 :المرؤوس لأعمال الرئيس ويتجلى ذلك عن طريق
نما ملزم بتطبيق -أ طاعة أوامر الرؤساء، فالمرؤوس لا يخضع لأوامر وتعليمات الرئيس فقط وا 

 التعليمات والأوامر التي تصدر إليه من رؤسائه الاداريين .
قبة أعمال المرؤوس وتوجيهه ،بل وتعديل أعماله كما أن يكون التفويض للرئيس مرا-ب

 .(1)الاختصاص جزئيا ،أي لا يجوز تفويض كامل 
 ثانيا: صدور قرار التفويض 

لكي تتم عملية التفويض لابد من إصدار قرار التفويض الذي يعتبر بمثابة ممارسة    
الإذن لكي يباشر المفوض إليه  يكفي هذا ط واقف إذ لاختصاص معين معلق على شر إ

ختصاص المفوض بل يجب أن يصدر قرار بالتفويض حتى يستطع ذلك ،إذا كان قرار الإ
الإداري ،ومن ثم فإن  القرارأركان  يا فيجب أن يتوفر فيه جميع إدار  االتفويض يعد قرار 

(2)يتقتضي مجموعة من الشروط تتمثل ف صحة قرار التفويض
: 

 :بإختصاص مصدر قرار التفويضشروط تتعلق -1
لتي خول لها النص الآذن يجب أن يصدر قرار التفويض من الأشخاص أو الهيئات ا   

معيبا يعيب عدم الاختصاص وهو  فإذا صدر القرار من غيرهم فيعتبر القرار،بالتفويض
عيب يتعلق بالنظام العام ،حيث يمكن للقاضي التصدي له من تلقاء نفسه وبناء على ذلك 

للوزير فقط بإصدار قرار  للوزير فهنا يحقنص القانون على أنه يجوز بالتفويض  اإذ
،وبذلك لا يحق لمدير الديوان أو رئيس الديوان أن يصدر قرار التفويض ،لأن التفويض
ستثناء من الأصل العام ولابد من الممارسة الشخصية للتفويض ولذلك يجب إالتفويض 

ز أن يصدر قرار التفويض إلا من سمح لهم النص بذلك بحرفية النص ،ولايجو  لتزامالإ
 .(3)مع صراحة النص  جتهادإصراحة ومن هنا لا 

                                                           
 .61سعيدة تركي،مرجع سابق ،ص -1
 . 56محمد الصديقي ، مرجع سابق، ص-2
 .89ص  ،مرجع سابقخالد فايز الحويلة العجمي ، -3
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 ه إلى نص قانوني تشريعي أو تنظيمي:يبصورتيجب أن يستند التفويض -2
 يسمح به صراحة، وهو ما ذهبت إليه بعض قرارات مجلس الدولة من :و  يجيزه   

تعلق بصلاحيات رئيس الم 30/86) من المرسوم رقم  77و  76تين " أن مقتضيات الماد
على إمكانية تلقيه تفويضا بالإمضاء لهذا الغرض )أي إلغاء قرار بلدي( الدائرة( لاتنصان 

 من طرف الوالي....."
يحضره ، كما هو وارد غير مشروع إذا ما وجد نص يمنعه و ومن ثم ، فإنه يكون بالمقابل 

 التي تنص على ما يلي : 2016دستورمن ال 101بالمادة 
" لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطة فيها تعيين رئيس 

عضائها الذين لا ينص الدستور أالحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية و 
 .(1)"على طريقة أخرى لتعيينهم

 أن يكون التفويض جزئيا: -3
ختصاصاته بموجب إل عن كافة الأصيل أن يتناز  لصاحب الاختصاص لا يجوز   

ن كان هناك نص قانوني يجيز التفويض، حتى و  ذا ما حصل ذلك  و ا  ل تناز التفويض، وا 
 ختصاصاته. إصاحب الاختصاص الأصيل عن جميع 

فإن وجوده في منصبه لا يعود له معنى ، ويستخدم المشرع عادة عبارة تدل بحد ذاتها على 
 . (2)جزئية التفويض مثل: بعض اختصاصاته أو أي من اختصاصاته

كما لا يجوز للإدارة أو الشخص المختص أن يتخلص كليا من صلاحياته ليمنحها جميعا 
 . (3)إلى غيره )المفوض إليه(

 أن يكون التفويض مؤقتا : -4
أن يكون  ختصاصالإدارة العامة في التفويض بالإو يشترط بعض فقهاء القانون العام    

ليس على سبيل الدوام ، سواء ارتبط ذلك بمدة زمنية معينة لا تتجاوز بأي حال من مؤقتا و 
الأحوال المدة التي حددها القانون لسريان التفويض، أو أن يكون مرتبط بتحقيق غرض 

                                                           
 67-66 ص: مرجع سابق، ص القرارات الادارية،محمد الصغير بعلي ،-1
 .101، ص 2008، دار وائل للنشر ، الأردن ،  1، ط 2،ج القانون الإداريحمدي قبيلات ، -2
 .67ص مرجع سابق ،،  القرارات الادارية محمد الصغير بعلي ،-3
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 لإنهاء: تفويض رئيس الحكومة وزير الطيران كافة الاختصاصات اللازمة محدد مثل
 .(1)مشكلة تكدس البضائع في أحد الموانئ

 لا تفويض في المسؤولية: -5
يات ، فلا تفوض في المسؤولية ، حيث أن التفويض لا يرد على السلطات دون المسؤول   
ختصاصات التي فوضها قائمة في لك أن تبقى مسؤولية المفوض عن الإيترتب على ذو 

أنه قد تنشأ مسؤولية جديدة تقع على المفوض إليه علاقته مع السلطات الرئاسية العليا، إلا 
 .(2)تجاه الأصيل

 عدم جواز تفويض التفويض :  -6
عليه أن ختصاصات التي فوضت إليه و المفوض إليه يجب عليه ممارسة الإ القاعدة أن   

وهو أمر غير معهود عن المشرع على خلاف ذلك ، نص لا يفوضها لغيره ، إلا إذا 
 ختصاص يحدده المشرع أصالة ثم تعويضا ، وهذاالإأن  هذه القاعدةأساس المشرع ، و 

صيل ما لم ينظم التفويض فيه ، ختصاص من الأمعناه تحديد من يتولى ممارسة الإ
 .(3)ض في التفويض من دون نصيبالتالي لا تفو و 
 الموضوع محل التفويض : -7
تي يجوز بالتفويض محدد الموضوعات ال الآنذلك أنه في بعض الأحيان يكون النص و    

يجب أن لا يتم الخروج عن تلك بذلك ، و لتزام هو ما يفرض على الأصيل الإالتفويض فيها و 
لا شاب القرار عدم المشروعية ، وقد يكون نص وضوعات المذكورة في نص التفويض و الم ا 

يكون للأصيل  التفويض عاما أي لم يحدد الموضوعات التي يجوز التفويض فيها ، فهنا
ختصاص ، كما نجد أن أغلب التشريعات تفويض بعضها إلى غيره أي كان موضوع هذا الإ

تحدد المواضيع التي لا يجوز التفويض فيها ، بحيث يترك للأصيل تحديد موضوعات الحديثة 
حتفاظ الإع البسيطة والمتكررة يوميا و التفويض بأخرى فعلى الأصيل أن يقوم بتفويض المواضي

 .الحساسة المتعلقة بالمواضيع الهامة و ،و (4)تصاصاتهباخ

                                                           
 .129عيد قريطم، مرجع سابق ،ص  -1
 .256، ص 2007، دار الثقافة ، عمان ، 2،ج  القانون الإدارينواف كنعان،  -2
 .121عبد الغني بسيوني عبد الله ، مرجع سابق ، ص -3
 .92ة العجمي ، مرجع سابق، ص ليخالد فايز الحو  -4



 الأحكام الخاصة للتفويض الإداري                                           الثالثالفصل 
 

58 
 

 أن يكون التفويض من أعلى إلى أسفل : -8
إلى التفويض هو التخلص من تركيز السلطة في  الغرض من اللجؤوهذا الشرط بديهي لأن    

فلا  ختصاصه إلى مرؤوسيهإلنقل جانب من قمة السلم الإداري ، فيجوز للرئيس اللجوء إليه 
رؤوس إلى منه من غير المتصور أن يتم التفويض من الأيعقل أن يحدث عكس ذلك ، أي 

 .(1)الرئيس
 مركزه الوظيفي: ب قرار التفويض مع قدرة المفوض و أن يتناس -9
التي سيتم ختيار الأشخاص المناسبين للقيام بالمهام إعلى الرئيس أن تكون لديه القدرة على    

كبيرة من ن هؤلاء المرؤوسين على قدرة وأن تتوافر لديه المعرفة بأ تفويض أدائها إليهم،
 .(2)ستخدامهم للتفويض لن يخرج كما هو محددن إا  المسؤولية والحرص والإطلاع و 

 ستيرادها: في تعديل التفويضات المخولة أو إ لحق الأصي -10
، القيام بمراقبتهم  ؤوسينالمر  السلطات إلىس الأعلى بعد تفويض للمسؤوليات و يمكن للرئي   

رشادهم إلهم و وتوجيه غب أن يعدل من ا ر ى كيفية ممارستهم للسلطة ، وبعد ذلك يحق له إذا 
لك ، لكن لا يجوز للرئيس بعد ها في حالة الضرورة التي تستوجب ذستيرادا  السلطات المفوضة و 

بتفويضها  السلطات التي قاملتفويض إلى المرؤوسين أن يتدخل ويمارس الصلاحيات و عملية ا
 .(3)إليهم

 الشروط الشكلية للتفويض الإداري : الفرع الثاني
هي مكملة للشروط الموضوعية ، فهي كلية مهمة لصحة قرار التفويض ، و تعتبر الشروط الش   

لى علم الجميع ، ينقله إروجه إلى حيز التنفيذ ، و تعتبر المظهر الخارجي لقرار التفويض عند خ
ر في صيغة قضاء كأصل عام أن القرار الإداري لا يشترط فيه أن يصدوالمستقر عليها فقها و 

ن شكليان هما شكل قرار التفويض ونشر قرار التفويض شرطا رمعينة أو شكل معين ، ولقرا
 هو ما سنوضحه في ما يلي : التفويض و 

 
 

                                                           
 198مرجع سابق ، ص  عبد الغني بسيوني عبدالله ، -1
 .279، ص 2009، زهوان للنشر ، الأردن ،  دارة العامةمبادئ  الإعبد المعطي محمد العساف ، -2
 .64سعيدة تركي ، مرجع سابق ، ص  -3
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  أولا : شكل قرار التفويض
إن قرار التفويض هو قرار إداري وبالتالي هو عمل إداري وحسب تعريفات القرار الإداري    
سلطة تها الملزمة لما لها من لبه القانون عن إراديتط في الشكل الذي الإدارة إفصاح بأنه

ذلك ممكنا وجائزا اللوائح وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان بمقتضى القوانين و 
 .(1)بتغاء مصلحة عامة إالباعث عليه  قانونا وكان

تي تنص القوانين واللوائح أن يفرغ فيها قرار ويقصد بشكل قرار التفويض الصورة الخارجية ال   
ة لكي تفصح نه لا يشترط بشكل معين أو صفة معينأفي إصدار القرارات  والأصلالتفويض ، 

،وأن يكون نسبيا وأن يسبقه (2)ها ،غير أن المشرع قد يشترط الكتابة فيها الإدارة عن إرادت
لك من أجل تحقيق قدر معينة ،وذ بإجراءاتنه ستطلاع رأي جهة معينة وأن يسير في تكويإ

ويا ما لم يتطلب المشرع البعض أنه يجوز أن يكون التفويض شفمعين من الضمانات ويرى 
كما نجد أن المشرع  الإدارةالتفويض على عاتق  إثباتصدوره في شكل معين ،ويقع عبء 

فقهاء من نجد الكثير  كذلك،شترط في قرار التفويض أن يكون مكتوبا المصري والكويتي إ
 التالية : للاعتباراتشترط صدور قرار التفويض مكتوبا وذلك ت الإداريالقانون 

 يجيزهبنص  إلاز التفويض نه لا يجو أسابقا  ذكرنامن حيث السند القانوني في التفويض حيث -
صدر أعندما  المفوض إليهستند أ الذينص ال إلىيشير  أنلك فإن قرار التفويض يجب وذ

نه لا التفويض مكتوبا ، ونشير بالذكر أكان قرار  إن إلالك ذ ولا يتصورقراره بالتفويض ،
ا كان الشكل جوهريا الشكل في القرار الإداري بطلان هذا القرار إلا إذيترتب عادة على إغفال 

 .(3)أو نص القانون على البطلان لعدم توفر الشكل المطلوب 
 ثانيا: نشر قرار التفويض 

والنشر هو وسيلة علم  ،ومحتواه إعلان ذوي المصلحة بمضمونه يقصد بنشر قرار التفويض   
لك معين ، وذي النشرات المصلحية أو في إعلان بشكل الكافة كالنشر في الجريدة الرسمية أو ف

                                                           
، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهدي ، أم البواقي،  القرار الإداري المنعدمبرهان شلال ،-1

 .7، ص 2016/2017
 .60ص ،مرجع سابق  محمد الصديقي ،-2
(، منشورات دار الفكر التفويض والحلول والإنابة في مباشرة الإختصاصات )دراسة مقارنةفتح الباب ، عليوة مصطفى-3

 .62ص  2014مصر،  الجامعي ،



 الأحكام الخاصة للتفويض الإداري                                           الثالثالفصل 
 

60 
 

لك يتم يدة الرسمية بالنسبة للمراسيم وبذيقرر القانون وسيلة بعينها للعلم كالنشر في الجر  مل ما
 .(1)شكليات معينة كي يعلم الجمهور بالقرار  بإتباعالنشر 

تقتضي وضع القرار في  ،بالإصدارعبارة عن عملية مادية ملحقة و كما أن نشر قرار التفويض ه
القانون على طريقة معينة  نصا إذأنه ،و  هبعلى علم  الأمر، ليكون من يهمهم  التنفيذدائرة 
 .(2)ه الطريقة هذ إتباع الإدارةوجب على للنشر 

من المرسوم التنفيذي  05ما أشارت إليه المادة  ،لك في القانون الجزائريومن تطبيقات ذ   
تفويض إمضائهم لحكومة الذي يرخص لأعضاء ا 2006ماي  31المؤرخ في  06-194

 .(3)"ا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقولها "ينشر هذ
والمؤسسات العامة فإنه يتم نشر القرار في سجل القرارات الإدارية أما بالنسبة للهيئات المحلية 

لك ما نصت عليه ذ ومن الأمثلة على الخاصة، رياتشوفي الأماكن ووسائل الإعلانات والن
 بكيفياتالمتعلق  1995سبتمبر  30المؤرخ في  293-95 التنفيذيمن المرسوم  06المادة 

 الإدارة ألزمتالعمومية والتي  الإداراتفي المؤسسات و  متحانات المهنيةالإت و تنظيم المسابقا
إعلانات توضع في لوحة إعلانات  إلصاق وكذلكالنشر في الصحف المكتوبة ،  أسلوبإتباع 
(4)المعنية  الإدارة

. 

  ة المترتبة على التفويض الإداريالمطلب الثاني: الآثار القانوني
بعين من الإختصاص ،وهذا يجعل التفويض والإختصاص كليهما نايرتبط التفويض بنظرية    

بالنقصان ، في حين أن يل ستتأثر ختصاصات الأصيترتب عنها أن إ تنظيميةطبيعة قانونية 
 الذيا يحدث في الوقت هذداد بما منح من إختصاصات جديدة ،المفوض إليه ستز  ختصاصاتإ

 .(5)لك إلغاء التفويض نه بناء على ذختصاص الأصلي ويمكظل فيه الأصيل هو صاحب الإ

 والمفوض اليه.الطرفين :المفوض  ثار  قانونية تجاهيتبين من ذلك أن التفويض يحدث آ
                                                           

 . 125شروق أسامة عواد حجاب ، مرجع سابق ،ص -1
 .70مليكة الصّروخ ، مرجع سابق ، ص -2
السالف ، المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، 194-06من المرسوم التنفيذي رقم  05أنظر المادة -3

 . ذكره
المتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و  1995سبتمبر  30المؤرخ في  293-95من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة -4

 .  13،ص 1995،57الإمتحانات والإختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية ،ج ر ،العدد
 .71ص  مليكة الصّروخ ، مرجع سابق ،-5
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  ثار التفويض الإداري على المفوض: آالفرع الأول
 تفويض سليما ومشروعا يجب تبيان ما يلي :الليكون قرار    
 ختصاص في تفويض الإ :أولا
 المترتبة عن تفويض الاختصاص بالنسبة للمفوض تتمثل في :  للآثاربالنسبة    
أي قرار في المجال أو إتخاذ منع الجهة المفوضة من  إلىيؤدي التفويض في السلطة -1

 مادام التفويض قائما .الميدان المفوض فيه 
 نتهاء التفويض .إمهام المفوض إلى  نتهاءإي التفويض في السلطة لا يؤدي ف-2
 .(1)تفويض من صورة لأخرى  المتخذتختلف قوة القرار  -3
) أي المفوض  الإداريففي التفويض في السلطة يكون للقرار مرتبة وقوة مصدره في السلم -

 إليه(.
 تفويض التوقيع  ثانيا :

 في : الأخرىتفويض التوقيع فتتمثل هي  المترتبة عن الآثارأما    
 .جانب المفوض إليه إلىختصاصه إد التفويض في التوقيع المفوض الحق في ممارسة يفقلا-1
نتهائه بمجرد تغيير أحد طرفي عملية إ إلىيقتضي الطابع الشخصي للتفويض في التوقيع -2

 أحدهما أووفاته . ستقالةإكالتفويض ، المفوض أو المفوض إليه 
المتعلق  2004-05-5المؤرخ في  145-04 التنفيذيمن المرسوم  04المادة  تنصحيث 

 بتحويل أعضاء الحكومة تفويض إمضائه على مايلي :
 أو مهام المفوض إليه "المفوض نتهاء سلطات إ"ينتهي التفويض تلقائيا ب

فوض قوة المقى من نفس مرتبة و متخذ تفويضا من صورة لأخرى حيث تبتختلف قوة القرار ال-3
 .(2)في حالة التفويض في التوقيع 

 التفويض الإداري على المفوض إليهثار آ :الفرع الثاني

ض إليه ، مما ينجم عنه يرتب التفويض الإداري التزاما قانونيا إضافيا على عاتق المفو     
أساس المسؤولية الثنائية أو المزدوجة على أمام المفوض ، فالتفويض يقوم  الأخيرمسؤولية هذا 

                                                           
 .66ص ، سعيدة تركي ، مرجع سابق-1
 . 67ص  المرجع نفسه،-2
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كان المفوض ملزم  فإذا، التي تندرج صعودا حسب السلم الإداري ولكن حسب طبيعة التفويض
ا زام بحدود هذلتلى المفوض إليه الإبإصدار قرار التفويض وفقا لنص قانوني يجيزه فإن ع

 .(1)الاختصاص المفوض إلى غيره  هذا، ولا يمكن له تفويض القرار
  ية المفوض إليه في تفويض الإختصاصمسؤول  أولا:
ل والمفوض يختصاص مسؤولية مزدوجة أو مشتركة من الأصيترتب على التفويض في الإ   
لأن الاختصاصات المفوضة ، إنتاجلتزام أمام رؤسائه عن ، أمام مسؤولية الأصيل فهي إإليه

يته وأن ما فوض فيه مرؤوسه في تفويض الاختصاص لايعني تخلي الأصيل عن مسؤول
ختصاصات أو الواجبات أو المهام دون المسؤوليات ، أما مسؤولية المفوض إليه أمام الإ

 :(2)المفوض الأصيل تنحصر في ناحيتين هما 
،خاصة ختصاصات المفوضة إليه المتعلقة بالإمسؤولية المفوض إليه عن سلامة التصرفات -1
أي الذي قام بتفويضه ، وليس أمام  قيام بها أمام رئيسه المفوض فقط،ر في الأهمل أو قصّ  اإذ

يضا لضرورة مقابلة التفويض في وأه ، وفقا لوحدة الرئاسة والأمر،أي رئيس أعلى من
ول المرؤوس بالقيام الإختصاصات وذلك لأن مجرد قبه ذختصاص بالمسؤولية عن هالإ
عنها  لاو مسئو ختصاصات يجعله عهدها إليه رئيسه ، وممارسته لهذه الإ ختصاصات التيبالإ

 .(3)تجاهه 
ختصاصات المفوضة بقدر السلطة التي انتقلت إليه الإ حصر مسؤولية المفوض إليه عن -2

تناسب السلطة  لمبدألك وفقا لها من قبل السلطات الرئاسية ، وذالمحدد  الإطاربالتفويض وفي 
ختصاصات أو الإإليه من القيام بالمهام  مع المسؤولية فالسلطة هي القوة التي تمكن المفوض

لا تعذر عليه القيام بها كلية أو على الوجه المرجو منها.المسندة إليه و   ا 
ختصاصات د المفوض إليه باستعمال السلطة لإنجاز هذه المهام أو الإأما المسؤولية فهي تعه

يؤكد لنا كل هذا شمول التفويض في وف من المسؤولية و دون خطمئنان و ا  بحماس و 

                                                           
 .66محمد خليفي ، مرجع سابق ،ص -1
 .65ص ،محمد الصد يقي ، مرجع سابق -2
 .67ص  ،سعيدة تركي ، مرجع سابق-3
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وض إليه بالنسبة للأعمال المفزدوجة تقع على كل من المفوض و ختصاص على مسؤولية مالإ
 .(1)المفوضة
 تزام المفوض إليه بحدود التفويض لثانيا: إ

 منها  نذكرثارا عديدة المفوضة إليه آيترتب على إلتزام المفوض إليه بأداء الإختصاصات    
 (2)مايلي: 

 عدم تفويض ما تم تفويضه : -1
ختصاصات المفوضة إليه من رئيسه لأحد مرؤوسيه تطبيقا عدم تفويض المفوض إليه الإ

 ختصاص.العامة التي تحكم التفويض في الإ للقواعد
، أن لا يفوض فيها غيرهو  لتي توجب التزام مفوض إليه اختصاص معين أن يمارسه بنفسه ،وا

 لك.إلا إذا وجد نص صريح يأذن له بذ
 عدم تعديل قرار التفويض من طرف المفوض إليه :-2

ا ، لحصر الإختصاص بتعديل هذقرار صادرا من المفوض عدم جواز تعديل المفوض إليه
ي ستثناء حالة تفويض الأصيل مرؤوسيه المفوض إليه فذلك بإفي يد المفوض وحده ، و القرار 

لا كان هذتعديل قراراته بتفويض مكت  م الأثر.يا التعديل عدوب منه، وليس شفاهة ، وا 
من خلال مراعاته ما لك ذصات المفوضة في حدود القانون، و ختصاللإمباشرة المفوض إليه -3

ة في إصدار دختصاصات من ضمانات قانونية ، والتي من بينها الحيهو مقرر في هذه الإ
 القرار.

ختصاصات المفوضة المفوض إليه بالقيود التي يضعها المفوض عند ممارسته للإزام لتإ-4
 .(3)إليه
 الفعالية في قرارات المفوض إليه :افتراض الرشد و -5
بأقل التكاليف ، الأمر الوجهة السليمة ، بأقصر الطرق و التي تدفع بمسيرة العمل الإداري إلى و 

 بأفضل الطرق الممكنة.المنظمة بأقل جهد، و ف ادهالذي يترتب عليه إمكانية تحقيق أ
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الآثار المترتبة عليه ، سنتطرق في المبحث الأخير تطرق إلى شروط التفويض الإداري و بعد ال-
لإداري من نتهاء التفويض الإداري بمختلف حالاته ، بالإضافة إلى تقييم التفويض اإكيفيات إلى 

 المقترحة للحد من عيوبه.الحلول عيوبه ، و و خلال التطرق إلى مزاياه 
  : نهاية وتقييم التفويض الإداريالمبحث الثاني

ختصاص معين تملك القدرة على إنهائه ، ونفس تملك منح إمن المعلوم أن سلطة التي     
،السلطة سلطاتهفوض جزءا من  الذيالأمر يكون في التفويض فمن الطبيعي أن يكون للأصيل 

ينتهي  الإدارينجد أن التفويض  هذا أصدره ، ومن خلال الذيا التفويض والحق في إنهاء هذ
 الإداريلك سوف نتناول تقييم عملية التفويض ، وزيادة على ذ إليها ما سنتطرق بعدة طرق وهذ

 ا من خلال المطالب التالية :لمعرفة مزاياه وعيوبه وهذ
  نهاية التفويض الإداري المطلب الأول:

داخل المنظمات  الإداريةختصاصات وسيلة هامة وسهلة لتوزيع الإ الإدارييعتبر التفويض    
نماه الوسيلة لا تتمتع بصفة الديمومة والاستمرار، ،ولكن هذ الإداريةالمؤسسات  أو هي وسيلة  وا 

ختصاصات المفوضة إلى ويض ينتهي بعدة طرق بحيث تعود الإلك فإن التفمؤقتة وبناء على ذ
 ه الطرق من خلال فروع ثلاثة على النحوثم سنتناول هذالمفوضة ،ومن  الأصليةالجهات 

(1)التالي 
: 

 الفرع الأول :إنهاء التفويض بإرادة المفوض 
 .(2)ته المنفردة بطريقة مباشرة وغير مباشرة المفوض سلطة إنهاء التفويض بإراد يملك  

  أولا: نهاية التفويض الإداري بطريقة مباشرة
إصدار قرار بإنهائه واسترداده بشكل مباشر حين يقوم المفوض ب التفويض ينتهي   
ختصاصات المفوضة ،فقد يرى الرئيس المفوض أن المفوض إليه ليس الشخص المناسب للإ

نجازها على النحو المطلوب ،أو للوظيفة التي يخولها له لعدم تمتعه بالخبرة والكفاءة اللازمة لإ
ستخدمه بطريقة لا تعود قد أساء إستخدام الإختصاص المفوض إليه ، أو أنه إ إليهالمفوض  نأ

،أو (3)التفويض قد تغيرت هذاأو أن الظروف التي أدت إلى منح  الإداريةبالمنفعة على المنظمة 
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ه لأي سبب من هذختصاصات المفوضة إليه ، فإنه يجوز له عودة الإ لرغبة الأصيل في
 بإنهاء التفويض.الأسباب ، إصدار قرار 

أصدر الأصيل  ا الإنهاء للتفويض يخضع للقواعد العامة التي تحكم القرارات الإدارية ، فإذاوهذ
ستخدم أداة قانونية معينة، كقانون أو مرسوم ، أو كان القرار على صورة ا  قرار التفويض، و 

داة والشكل الذي يتم إنهاء التفويض بذات الأمعينة بأن كان صريحا أو مكتوبا ، فإنه يجب أن 
ه قرار التفويض ، فقرار التفويض الصادر من مجلس أو لجنة ، لا يلغيه إلا قرار إلغاء صدر ب

 .(1)ليس ممن يمثلهاو اللجنة نفسها و التفويض الصادر من المجلس ذاته أ
 ينبغي توفر بعض الشروط في قرار إلغاء التفويض.و 
 : التفويضالشروط الواجب توافرها في قرار إلغاء -
ولو كان ختصاص الأصيل من الناحية القانونية إنهاء التفويض حتى ن لصاحب الإإ   

المحددة للتفويض قد قاربت على كانت المدة و  ،نتهاءالتفويض محدد الموضوع أوشك على الإ
ليست حق ختصاص ودون أن يكون للمفوض إليه حق الإحتجاج ، لأن مباشرة الإ نتهاءالإ
نما هي واجب و   ا فإن قرار إنهاء التفويض يجب أن يتوفر فيه ذات الشروط المتطلبة عليه ، لذا 

يكون نص قانوني ، وأن  إلىك لصحته حيث لابد أن يكون مستند لإصداره والمذكورة سابقا وذل
ن أهم ما رض منه المصلحة العامة ،ومنشره ، بالإضافة إلى أن يكون الغ ممكتوب وأن يت

دأ عدم رجعية القانون على هاء أن يكون الإنهاء للمستقبل تطبيقا لمبنينبغي توفره في قرار الإ
،وكذلك من دواعي حسن الإدارة أن يبلغ المفوض إليه بصدور قرار إنهاء التفويض فور الماضي

ختصاص ويكون ف تصرفات تكون غير مشروعة أو معيبة بعيب عدم الإصدوره حتى لا يتصر 
 .(2)محل طعن بالإلغاء 

  نهاية التفويض الإداري بطريقة غير مباشرة :ثانيا
نهي التفويض لمنفردة يملك أو يافبإرادته  التفويض بطريقة غير مباشرة ، إنهاءيملك الأصيل    

صوره تعديل قرار التفويض بإضافة توجيهات أو تعليمات توجب على  يتخذقد  الذيعلى النحو 
في موضوع التفويض ،أو أن يحدد السلطات المالية لمفوض إليه أن يرجع إليه قبل البت ا

الأثر، أو يقوم  بإعادة صياغة نصوص التفويض وبالتالي تصبح قراراته عديمة  إليهللمفوض 
                                                           

 .560شروق أسامة عواد حجاب ، مرجع سابق ، ص  -1
 .69محمد الصد يقي ، مرجع سابق، ص  -2



 الأحكام الخاصة للتفويض الإداري                                           الثالثالفصل 
 

66 
 

 ةهاء التفويض بطريقة غير مباشر إنعلى نحو يحد من سلطات المفوض إليه ، ويندرج تحت 
فويض في التوقيع حيث يقوم على ا ما كان التيير شخص المفوض أو المفوض إليه إذحالة تغ

نتهاء خدمة أي تغيير قد يطرأ على أيهما مثل إلك الثقة بين طرفيه ، لذار الشخصي و عتبالإ
أو غيرها يرتب تلقائيا  للتقاعد،أو بالوفاة ستقالة ، أو بالإحالةالمفوض ، أو المفوض إليه بالإ

 .(1)إنهاء هذا التفويض
لبلدي إلى أحد موظفي البلدية ثم رئيس المجلس الشعبي افإذا صدر قرار تفويض للأعضاء من 

ر بتفويض على الرئيس الجديد إصدار قراا التفويض ينتهي تلقائيا و إستقال رئيس البلدية فإن هذ
 .(2)نفس الموظف أو موظف أخر

 : إنهاء التفويض بقوة القانون يالفرع الثان
ليس في ظل ف العادية و الظرو ختصاص بقوة القانون في ظل ينتهي التفويض في الإ   

مشروعة حفاظا على كيان الدولة ستثنائية التي تسير كثير من الأعمال غير الظروف الإ
 ستمرارية المرافق العامة.وا  

 ية المدة الزمنية لقرار التفويض : نهاأولا
ك للعمل بقرار التفويض سواء كان ذل المحددةبانتهاء المدة الزمنية المقررة و ينتهي التفويض    

مثال ذن و ه المدة في النص الآقرار التفويض ، أو كان  تحديد هذ منصوص عليه صراحة في
بصفة  يناوبهلك في حالة غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي فإن النائب الأول هو الذي ذ

ينتهي قرار التفويض تنتهي تلقائيا ، كذلك صلاحيات النائب الأول عند رجوعه فإن مؤقتة و 
ن كان الموضوع ال وض تعديله ه الحالة على المفذي صدر من أجله لم ينتهي ، وفي هذحتى وا 

مدة الزمنية ال نتهاءالإختصاص بعد إ رى ، لأن ممارسة المفوض إليهتمديده لمدة زمنية أخو 
 .(3)ختصاص البسيطعيب عدم الإبتصبح قراراته معيبة 

 بإلغاء النص الآذن ثانيا: نهاية التفويض 
، وبالتالي لا يوجد محل لإصدار قرارات جديدة  هب يأذن الذيينقضي التفويض بإلغاء النص    

المباشر  ثرالآبالتفويض ، وطبقا لنظرية  الآذنيلغي فيه النص  الذيبالتفويض من الوقت 
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التفويض التي للقانون فإن إلغاء التفويض يقتصر أثره على المستقبل فلا شأن له بقرارات 
 .(1)الجديد  الآذنلا تسقط قرارات التفويض التي تتفق مع النص  غاء النص، كماصدرت قبل إل

 موضوعه ثالثا:  نهاية التفويض بإنتهاء الهدف أو يستنفذ
يحدده الأصيل في قرار  الذيختصاص أيضا بتنفيذ الموضوع ينتهي التفويض في الإ   

قرار التفويض على  نصيمنح التفويض من أجله ، كأن  الذيالهدف  نتهاءوبإ، التفويض
ممارسة بعض إختصاصاته  أوعاقد بالخارج نيابة على الأصيل ،تفويض أحد المرؤوسين في الت

، ويسترد الأصيل  ا التفويض تلقائياله ببعض الأمور ، ومن ثم ينتهي هذنشغاعند غيابه أو إ
بعودة  أو ،موضوع التفويض تنفيذنتهاء المفوض إليه من إختصاصاته المفوضة من تاريخ إ

ز بالتالي للمفوض إليه ممارسة الإختصاصات المفوضة مرة أخرى ، ولا يجو الأصيل لمقر عمله
(2)بناء على تفويض جديد، مهما كانت الظروف والأسباب إلا  ختصاصات شبيهة لهاأو إ

. 
 : إنهاء التفويض غير المشروع  ثالفرع الثال

ا تخلف فيه شرط من شروطه القانونية السابقة ن التفويض الإداري غير مشروع ، إذيكو    
أو القرارات الصادرة ه الشروط بقرار التفويض الصادر على المفوض ، سواء تعلقت هذ الذكر

 عن المفوض إليه عند تجاوزه لحدود التفويض.
 ل التفويض الإداري غير المشروع : كيفية زواأولا
ق سلطة المفوض بالإلغاء أو زوال التفويض الإداري غير المشروع ، سواء عن طرييتم    

 رى يتم عن طريق القضاء الإداري .ا من ناحية ، ومن ناحية أخالسحب هذ
 من طرف المفوض :  -1
يفرض الرئيس الإداري سلطته الرئاسية على مرؤوسيه وعلى أعمالهم ونفس الأمر بخصوص    

مفوض يفرض سلطته الرئاسية على المفوض إليه ، ولكن وجب التركيز عملية التفويض ، فال
لغاء أو  على سلطة المفوض في إلغاء أو سحب قرار التفويض غير المشروع الصادر عنه  ، وا 

(3)مشروعة الصادرة عن المفوض إليه غير ال ت اسحب القرار 
.     
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 بالنسبة لقرار التفويض :   -أ
ا لم يستوفي أركان فيصبح غير مشروع إذ،ارات الإدارية بما أن قرار التفويض يعد من القر    

الشكل والإجراءات وكذلك  ،ختصاصالإو القرار الإداري بشكل عام المحل والسبب والغاية 
إلغاء وسحب قرار لمفوض الشروط الخاصة المتعلقة بصحة قرار التفويض ، حيث يمكن ل

م من الغير ، فالمفوض لا لظواء من تلقاء نفسه أو بناء على تا كان غير مشروع سالتفويض إذ
 .(1)هدف تحقيق حسن سير العمل الإداريبيلتزم لمدة محددة لإلغائه لأنه يعد  قرار تنظيميا ، 

 قرارات المفوض إليه غير المشروعة :  -ب
، الإداريتكون القرارات الصادرة عن المفوض إليه غير مشروعة إذا شابها أحد عيوب القرار    

إليه ووجب على  من ناحية أخرى إذا تجاوز فيها هذا الأخير حدود ما فوضهذا من ناحية و 
سحبها ، سواء كانت هذه القرارات تنظيمية أو فردية ، أما بالنسبة للقرارات  المفوض إلغائها و 

الفردية فتكون سلطة  أما القرارات،لتزام بمواعيد سحبها دون الإمية يجوز إلغاؤها و يالتنظ
حدد تالإلغاء أمام القضاء الإداري و  لرفع دعوى محددة بآجال قانونية الإلغاءالمفوض في 
" يحدد أجل  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  829هذا طبقا لنص المادة بأربعة أشهر و 

يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار ( أشهر و 4)بأربعةالطعن أمام المحكمة 
 .(2)عي أو التنظيميالإداري الجما القرار الإداري الفردي ، أو من تاريخ نشر

 عن طريق القضاء الإداري : -ج
ن الإختصاص الجسيم لأبسبب عيب عدم عد قرار معدوما فويض غير المشروع يإن قرار الت   

المفوض إليه تجاوز حدود التفويض ،بالإضافة الى حق المفوض في سحب هذا القرار في أي 
وقت ،ويكون قرار التفويض باطلا إذا لحقه عيب بسيط ،فإذا قام المفوض بإصدار قرار 

نص قانوني  إلىستناد تصاصاته دون الإختفويض إلى المفوض ليمارس بعض من إال
لا  نهاأ القرارات الصادرة عن المفوض باطلة على الرغم من وجود عيب جسيم إلا،فتكون نآذ
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 29ا الصادرة بتاريخ العليا في أحد قراراته الإداريةتعد معدومة ،وهو ما قضت به المحكمة 
 .(1)1964نوفمبر 

    بتاريخ الجزائري فلقد قضى مجلس الدولة في قراره الصادر  الإداريأما بالنسبة للقضاء 
ة لقرار صادر عن رئيس ختصاص الموضوعي بالنسببعيب عدم الإ 2000فيفري 28

تفويض غير مكتوب من طرف الوالي ،على الرغم من ذلك  إلىستند إ الأخيرن هذا ،لأالدائرة
 هذا الإختصاص . لا يسمح للوالي بتفويض ذنالآفإن النص 

  ثانيا: القيمة القانونية للتصرفات الصادرة عن المفوض
غير المستوفي لشروطه يعد تفويض غير مشروع ،لكن يترتب  الإداريأن التفويض رأينا لقد    

 .(2)عن التفويض غير المشروع نتائج ضارة بالنسبة للغير حسن النية 
ت القانونية بصحة التصرفا 1883أوت  07الفرنسية  بتاريخ  ومن تطبيقات ذلك محكمة النقض

حيث ،  Mount Rougeمشروع ،وذلك في قضية مونت روج  رالناجمة عن تفويض غي
ص وقائعها في قيام مستشار بلدية مونت روج بإبرام عقود زواج على إثر تفويض من خلتت

 رئيس البلدية ، وكان هذا التفويض غير مشروع من ناحيتين :
 ختصاص .هذا الإنص قانوني يجيز تفويض  إلىقرار التفويض  إسنادعدم -
                                     .الذي قام بإبرام عقود الزواج إليهالشخص المفوض  ختصاصإ عدم-

تقضي  1985فيفري  23حكمها بتاريخ  أصدرتوعند عرض القضية على محكمة لا سين 
 أمامم الطعن ، وبعدها ت والأطفالالزوجين  إلىالتي تعود  الآثارستثناء بإببطلان هذه العقود 

محكمة النقض  نأ إلا،  الصادر عن محكمة لا سين الأولالحكم  وأيدتستئناف محكمة الإ
وذلك يعتبر قياسا على نظرية حماية لحقوق الإنسان  أصدرت قرار يقضي بصحة تلك العقود
عين بطريقة الذي قضى بقبول تصرفات الموظف المالموظف الفعلي لمجلس الدولة الفرنسي 

(3)المرافق العامة  غير مشروعة تغليبا لمصلحة تسيير
. 
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 لثاني : تقييم التفويض الإداري المطلب ا 
لا يجيد القيام بها سوى القلة من  ختصاص فإنهتعقيد عملية التفويض في الإوبة و نظرا لصع    

، وجب تدريبهم عليه وفقا لأصوله وقواعده ، لتحقيق الهدف منهالرؤساء الإداريين الأكفاء لذلك 
أهم ضرورات حسن تنظيم العمل الإداري في المنظمات الإدارية ، لعدم قدرة وذلك لأنه يعد من 

إليه بأسلوب عفوي أو  فها بدون إستخدامه ، ولأن اللجؤادهلمنظمات على تحقيق أهذه ا
المنظمة ذاتها غير متوقعة تضر بالمرؤوسين و ير مدروس قد يؤدي لنتائج عكسية و عتباطي غإ

 .(1)على حد سواء
أسباب أخرى خارجة تكون ناشئة عن الرئيس الإداري وعن المرؤوسين و  عيوب كما أن هناك -

 عن إرادة الطرفين ، كل هذا سنحاول التطرق إليه من خلال هذا المطلب.
 : مزايا التفويض الإداريع الأولالفر 
هذا للمفوض أو بالنسبة للمفوض إليه و يؤدي التفويض إلى تحقيق مزايا عديدة سواء بالنسبة    
 سنوضحه في ما يلي :ما 
 : مزايا التفويض بالنسبة للمفوض أولا
الجهد للرئيس لوقت و يحقق التفويض مزايا عديدة للرؤساء الإداريين ، تتمثل أهمها في توفير ا  

ديمومة عمل صة من يحل محله في حال غيابه ، وهذا لتحقيق استقرار و الإداري ، ومنحه فر 
 .(2)اليم تبيينه على النحو التالمنظمة التي يقودها ، وهذا ما سيت

 الجهد للرئيس الإداري :توفير الوقت و -1
الجهد الكافي للرئيس الإداري المفوض ، لكي يتفرغ للمهام يؤدي التفويض إلى توفير الوقت و    

ظمة التي يديرها ، مثل التنظيم والتوجيه والتخطيط ذات الأهمية الكبيرة للمن الإستراتيجية
محددة للمنظمة  المتينة التي تستهدف تحقيق أغراضتحديد السياسات والتنسيق و والإشراف 

فيها على أحسن وجه ، والبعد بذلك عن الأمور التفصيلية والإجراءات الشكلية البسيطة  والبت
أخرى من الصراعات والقلق وتشتت الذهن ، وذلك من خلال تخويل أنواع التي قد تسبب له 

ويض الإداري بالمسائل والشؤون اليومية والنشاطات الثانوية من طريق التف عن ختصاصالإ
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كانيا إلى المواطنين الرئيس الإداري ، لمن هم أقدر فنيا على ممارستها  أو لمن هم أقرب منه م
(1)المسائل والشؤون اليومية وأعلم منه بحقيقة 

. 

 ار من يحل محله: منح الرئيس الإداري فرصة إختي -2
لتي من الأعباء الكبيرة االرئيس الإداري لمرؤوسيه هو التخفيف لا ينبغي أن يكون تفويض    

ا وهم من حيث الفاعلية ، بهذا فإنه لا يحقق جديد ويعتبر هذكتفى يتحملها فحسب لأنه إذا إ
عملية التفويض كوسيلة للتهرب من العمل وعليه فإن  عتبارلإكما أن لذلك مخاطرة حيث يؤدي 

ى منها منح الرئيس الإداري فرصة ف أخر ادهالحقيقي يجب أن يتجه إلى تحقيق أ التفويض
ختيار من يحل محله من المرؤوسين في حالة غيابه أو حدوث حالة طارئة تجعله لا يتمكن إ

ستمرارية وديمومة عمل هامه ، وكذلك التفويض في جزء من إختصاصاته يحقق إمن مزاولة م
 .(2)عنصر من عناصر القيادة الماهرةالمرفق العام ولذلك يعد التفويض 

 زايا التفويض بالنسبة للمفوضين ثانيا: م
شباع فوضين ، أهمها تدريبهم على سرعة إيحقق التفويض عدة مزايا للم    تخاذ القرارات وا 

هتمام بالعمل لديهم وتدريبهم على أعمال القيادة وتغيير نظرة الإحاجاتهم النفسية ، وبث روح 
 الرؤساء إليهم ، وسنوضح ذلك فيما يلي: 

 إشباع حاجات المرؤوسين النفسية :  -1
حساسهم بالمسؤولية ، و يؤدي التفويض إلى رفع الروح المعنوية للمرؤوسين وشعورهم بالثقة     ا 
العلاقات ه المعاني في شؤون الأفراد و د أكد هذلقإنتاجيتهم وجديتهم و  ا يؤدي لزيادةوهذ

كالأمان  إشباع الحاجات النفسية للعامل ، ، حيث يعتبر التفويض وسيلة  من وسائلالإنسانية
الأمل في نطاق العمل ، وتطوير قدراته الذهنية كما أن التفويض يرضي حاجاته والعدالة و 

و أنه ذما يجري في نطاق المنظمة و  لىعلثانوية من حيث حرية التعبير ، وأن يكون مطلعا ا
 فائدة لها.
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كما أنه ينمي فيه روح المبادرة ، حيث يشعر بأنه يشارك في صياغة القرارات في المستوى 
حساس بالمسؤولية عن ا يؤدي إلى تنمية روح الإهذوأنه قدوة ، و  باره وقيمتهعتأن له إ، و الأعلى

(1)الجماعة لديه
. 

 أعمال القيادة :تدريب المرؤوسين على  - 2
تنمية مهاراتهم المرؤوسين على أعمال القيادة ، و يعتبر التفويض من أهم الطرق لتدريب    

الإدارية ، من خلال إعدادهم لشغل وظائف الإدارة العليا ، وزيادة قدراتهم تدريجيا على أداء 
ا بكفاءة عندما تتاح أعمال القيادة لتكوين جيل ثان قوي لطبقة القيادة الحالية، لكي يحتل مهامه

 .(2)ه فرصة الحلول محلها في المستقبلل
 تدريب المرؤوسين على سرعة إصدار القرارات الإدارية : -3
ي المتعلقة ن تطبيق التفويض بصورة سليمة يؤدي إلى سرعة في إصدار القرارات الإدار إ  

وفير مناخ توالتعاون و رتياح أنسبها ، مما يخلق جو يسوده الإ رختياا  و بالمؤسسة الإدارية 
يؤدي إلى تبدد الشعور  ابادل الخبرات بين الموظفين وكل هذتديمقراطي يساهم في رفع العمل و 

الأمر الذي يكون له مردود إيجابي على المرؤوسين ، المدير و الخوف بين كل من بالتسلط و 
(3)فق العامةاالمر 

. 

 هتمام بالعمل لدى المرؤوسين :بث روح الإ -4
يؤثر  هذالاص في العمل لدى المرؤوسين و هتمام والإخالتفويض يؤدي إلى بث روح الإإن    

، في مجال أعمالهم وتحمل المسؤوليةبأنفسهم على رضاهم ، ويزيد شعورهم بالثقة تأثيرا إيجابيا 
هذا من خلال منحهم ستقلال الذاتي تدريجيا ، و يزيد من إحساسهم بالإمن السلطة و بأنهم جزء و 

ع القرارات الخاصة بها لتحقيق فعلية في إدارة المنظمة ، وصنية و شتراك بصورة عملفرصة الإ
(4)تأدية هؤلاء المرؤوسين لأعمالهم فها مما يؤدي إلى تحقيق كفاءة عالية فيادهأ

. 
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 تغيير نظرة القادة لمرؤوسيهم : -5
على كفاءتهم قدرتهم و حيث من لمرؤوسيهم  الإداريينيؤدي التفويض لتغيير نظرة الرؤساء    

ستغلاله فإنه يخلق علاقات إنسانية تحقيق ما يكلفون به من إختصاصات ، حيث إذا أحسن إ
(1)المرؤوسينن الرؤساء الإداريين و بي

. 

  لعيوب التي تعيق التفويض الإداري: االفرع الثاني
بالمفوض هناك عدة عيوب تحول دون تحقيق تفويض إداري ناجح ، فمنها ما هي مرتبطة    
هو ما سنوضحه فيما ا ما هي مرتبطة بالمفوض إليه ، وهناك ما هي خارجة عن إرادتهم و منهو 

 يلي:
 : العيوب المرتبطة بالمفوضأولا
القانون الإداري في مجال و  م درايته بقواعد الإدارة العامةعدإن ضعف الرئيس الإداري و    

والخوف من كذلك التعطش للسلطة الإداري و قدم على عملية التفويض العمل ، مما يجعله لا ي
لى غير ذلك من العيوب ، و المرؤوسين و   نلخصها فيما يلي :ا 

 التعطش للسلطة :-1
م وجب الظهور بمظهر قد تكون رغبة بعض الرؤساء الإداريين في تركيز السلطة في أيديه   

لك إلى جع ذأصلية في نفسه ، وقد ير يدة و القوة في المنظمة رغبة شدو صاحب السلطان 
الرئيس في أسرته ، أو قد يكون هذا السلوك رد فعل للأسلوب الذي  الأسلوب الذي نشأ عليه

(2)ا الرئيس عندما كان مرؤوساأتبع مع هذ
. 

  عدم ثقة الرئيس بالمرؤوسين :-2
هم وذلك تشكيكا في ضييؤدي به إلى عدم تفو  مرؤوسيهنعدام الثقة لدى الرئيس في ن إإ   
نتشار أسرار العمل خارج م بالنشاطات الإدارية والخوف من إالأعمال والقيا إدارةم على هقدرت

ثقة داخل المنظمة مما يؤثر ذلك سلبا على لاالمؤسسة الإدارية ولهذا يخلق الرئيس جو من ال
 .(3)تهاور وسير تقديم الخدمة العمومية 
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 تعارض التفويض مع مصالح الرئيس الشخصية :  -3
صالحه مبعض القرارات التي تخدم  تخاذوا   الأعماليقوم الرئيس بممارسة بعض  أنيمكن    

حجم عن التفويض لقيام المرؤوسين ية بصرف النظر عن مصلحة المنظمة لذلك فهو يالشخص
بأعمالهم حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات الموضوعية والتي تحكم سير العمل ، مما يتعارض 

 .(1)مع ما يريد الرئيس من وراء هذه الأعمال 
 الخوف من عدم السرية :-4
وقد يكون  يعتبر الخوف من عدم السرية عائقا في المنظمات التي تتميز بطبيعة عمل سرية   

عائدا للرئيس الذي يعتقد بضرورة المحافظة على أسرار ومعلومات المنظمة لذا يخشى إن هو 
 فوض سلطته أن تشيع الأخبار والمعلومات خارج المنظمة .

 نقص الخبرة بعملية التفويض الإداري :-5
إتخاذ قرار  بعملية التفويض يجعله يتردد في ن نقص الخبرة والكفاءة لدى الرئيس الإداريإ   

السيطرة والرقابة على  حكاممن عدم مقدرته على إخوفا  ختصاصاتهإداري بتفويض جزء من إ
 ،وكذلك لعدم تمكنه من وضع أساليب بمتابعة أعمال المفوض.عمل المفوض إليه 

 الخوف من منافسة المرؤوسين :-6
نوع من الخوف لدى  يخلق،خاصة أصحاب الكفاءات العالية كن بعض المرؤوسين تمّ  نإ   

، مرؤوس معين رغم كفاءتهل التفويضعدم  على الرئيس من منافستهم له ، ولذلك يعتمد الرئيس
ت الإدارية الأعلى هذا حتى لا يصبح منافسا له في منصبه ، أو خوفا من أن تلاحظ المستويا

 ستفادةالإوجهون إليه ثقتهم ويعتمدون عليه وقد يتنبه الرئيس الإداري لذلك فبدلا من التميز في
 ءة هذا المرؤوس فإنه يقلل منها .من كفا

 :  نفوذهعتقاد بأن التفويض يضعف الإ-7
حساسهقوته  يستمدالسائدة ، فالرئيس  عتقاداتالإعتقاد من هذا الإ    بذاته من خلال سلطات  وا 

يؤثر ذلك على وضعه ونفوذه  أنجزءا من سلطته  فوض نإالوظيفة ونفوذ المناصب ويخشى 
 .(2)السيطرة الكاملة على كل سلطاته  لذلك يحرص على أن تكون جتماعيةالإومكانته 
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 : العيون المرتبطة بالمفوض إليه ثانيا
مهامه ،  أداءإن عدم توفر الثقة الكافية بالمفوض وذلك لخوفه أو عدم نجاحه وفشله في    

عدم إلى وتجنبا منه للمساءلة ونقده من طرف الرئيس الإداري كل هذا يؤدي بالمفوض إليه 
   بالتفويض .القبول 

 متلاك المفوض إليه الخبرة الكافية : إعدم  -1
متلاكه للمؤهلات العلمية ، إتعود لعدم  لية التفويضممارسة عمالمفوض إليه من إن الخوف    

ختصاصات ويتمكن بصورة صحيحة من مزاولة الإ يستطيعوكذلك الخبرة الكافية التي بواسطتها 
 التي فوض فيها . 

 فتقاد الثقة في النفس : إ -2
على تحمل عبء العمل الجديد ويرى إمكانية  يرى المفوض إليه نفسه غير قادرة أنوهو    

(1) ضيو التفيتقن مهارات  أنالمفوض إليه المؤهل تأهيلا نفسيا قبل  يحتاجفيه وهنا  إخفاقه
. 

  عدم منح المفوض إليه السلطة الكافية :-3
لى الخوف من عدم منحه السلطة رؤوس على عدم قبول التفويض يعود إالم حجامإ إن   

 الأعمالنجاز يجعله يعاني في إ ، أو الموظفين المؤهلين مماالمالي التمويلالكافية وتتمثل في 
 .حتى العزل من طرف رئيسه الإداري وأوالمساءلة  وجه وبالتالي يتعرض إلى اللوم أحسنعلى 

 :  ضعف الحوافز-4
معنوية من طرف الرئيس  وأزه سواء كانت مادية تحف كفاءاتمن عدم منح المفوض إليه إ   

ة وجه وتحقيق الفائدة المرجو  أحسنختصاصات المفوضة للمرؤوسين على الإداري على تنفيذ الإ
 إليه فوضما من عملية التفويض ، كل هذه العوامل تجعل من المفوض إليه لا يهتم بتنفيذ

( 2)ب منها ئها الرئيس الإداري التهر ف من وراد أنها مجرد أعباء ملقاة على عاتقه يهدويعتق
. 

  التدخل المستمر من جانب المفوض :-5
على التدخل المستمر في كل صغيرة وكبيرة بشأن  الأحيانغلب يحرص الأصيل في أ   
مما يؤدي إلى عدم تحقيق التفويض مفوضة ، وكأنه لم يفوض شيء منها ،ال ختصاصاتالإ
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 الأعمالللتدريب على  لمرؤوسيهم الفرصلهدفه وهو التخفيف من أعباء المفوضين ، ولإتاحة 
المفوضة ، هذا بالإضافة إلى عزوف بعض المرؤوسين عن قبول التفويض وعدم الإقدام عليه 

 .(1)خوفا من المشاكل مع رؤسائهم 
 المرؤوس بالمصلحة العامة :  إحساسضعف -6

ه العمل الجماعي والمسؤولية والثقة برئيسالمرؤوس بالمصلحة العامة وروح  إحساسضعف    
فويض القرارات الخاصة بالمنظمة ، مما يجعل الت أهميةور تحول بينه وبين تقدير كل هذه الأم
 .ةفه المنشودادهغير محقق لأ

 أخرى تعيق عملية التفويض  ثالثا : عيوب

والمفوض ة المفوض التفويض وتكون خارجة عن إرادملية تعيق ع أنهناك عيوب أخرى يمكن  
 إليه ونلخصها فيما يلي :

ف تسعى ادهوأ طةرة حيث متى كان لها خالإدا عدم وجود خطة واضحة المعالم لدى (1
جل بلوغ ما سطر اري يستطيع اللجوء إلى عملية التفويض من أللوصول إليها فإن الرئيس الإد

 له .
حد الأسباب وأسلمها التي تساعد في تشجيع الرؤساء الإداريين الإستقرار الوظيفي يعد أ (2

نتيجة لكثرة  ستقرارالإبأسلوب التفويض في العمل ولكن في حالة غياب هذا  الأخذ
 تحويل الموظفين بين المصالح بحجم الرؤساء الإداريين عن التفويض الإداري . و 1التنقلات

حيث يعيش الرؤساء الإداريين  ةالإداريبشدة في بعض المنظمات نظام المركزية المطبق  (3
ختصاصاتهم يدة ونتيجة لذلك نجدهم يتمسكون بإدالش ةالإداريفي مناخ تسوده المركزية 
 ويخشون دائما من تفويضها .

 المنظمات الإدارية الكبيرة في نأن حجم المؤسسة الإدارية من حيث الكبر أو الصغر إذا إ (4
عملية التفويض الإداري للقضاء على المركزية  أمس الحاجة من المنظمات الصغيرة إلى

 . (2)الإدارية 

                                                           
 .81سعيدة تركي ،مرجع سابق،ص -1
 . 80ص  مرجع سابق ، محمد الصد يقي ،-2
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ختصاصات الوظيفية بين الموظفين داخل الجهاز الإداري الواحد بحيث أن عدم تحديد الإ (5
لم  أنختصاصاته التي يمارسها وفقا للقانون وعليه فصل بكل إكل موظف على علم دقيق وم

 . (1)التفويض الإداري قتطبي إستحالختصاصات بشكل واضح تحدد تلك الإ
 ويض الإداري حة للحد من العيوب التي تعيق التف: الحلول المقتر الفرع الثالث

هناك عددا من المقترحات والحلول يتعين  أنال يتبين من دراسة مشكلات التفويض الفعّ     
ابعة من تعلق بمقترحات لعلاج المعوقات النلحل هذه المشكلات ، حيث أن منها ماي إتباعها

ما في ما سنوضحه وهو   ،(2)المرؤوسين  إلىالرؤساء ، وأخرى لعلاج الصعوبات التي ترجع 
 :  يلي

 علاج العيوب المرتبطة بالرؤساء : أولا -
هم  لأنهمالناتجة عن الرؤساء يجب تحسين العوامل النفسية والشخصية لهم لعلاج العيوب    

 : خلالمن الذين يملكون زمام السلطة والمسؤولية 
ة التفويض من خلال التوضيح يجب تغيير معتقدات الرؤساء الإداريين في نظرتهم لعملي -1

ن أسلوب التفويض يمثل نجاح عمل الإدارة الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ونزع لهم بأ
رساء ال ستئثارالإروح التسلط والسيطرة وعدم جدوى  تعاون بين الرؤساء بالسلطة وا 

(3)والمرؤوسين
. 

درتهم مدى قو  ختيارهم للرؤساءالرئاسات العليا عند إ مراعاةختيار الرؤساء من خلال حسن إ -2
 وتوافر صفات وخصائص القائد الإداري في كل منهم . على ممارسة أعمال القيادة ،

مان في لقائد الإداري غالبا لا يشعر بالآا أنمان حيث جعل المفوض الإداري يشعر بالآ -3
، الكفاءة وتنقصهم الشجاعة لتحديه ب فإنه يحيط نفسه بمرؤوسين محدوديمنصبه ، ولهذا السب

ذا فإن نظرته ستتغير ولن يخشى من تفويض السلطة  مانبالآ الإداريشعر هذا القائد  وا 
 .(4)لمرؤوسيه

                                                           
1
 . 80ص  مرجع سابق ، الصد يقي ،محمد - 

2
 . 581شروق أسامة عواد حجاب ، مرجع سابق، ص - 

 . 81مرجع سابق ،ص  محمد الصديقي ،-3
 . 583سامة عواد حجاب ، مرجع سابق ،ص أشروق -4
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خلال دورات تكوينية تدريبية من  بالتكوين للرؤساء الإداريين ، وذلك من عتناءالإيجب  -4
الإداري وهذه الدورات تكسب الرئيس الخبرة الكافية واللازمة في مجال العمل  الأداءجل تحسين أ

 . الإداري
 ج العيوب المرتبطة بالمرؤوسين : علاثانيا -

عمالها يجب الحرص على توافر فهناك عدة عناصر تتعلق بالمرؤوسين المفوض إليهم     ها وا 
 :  ما يلي نجاز غايات عملية التفويض بجودة وسرعة نذكر من هذه العناصر لإ
نه مجرد لتفويض لدى المرؤوسين حيث يعتقد أالعمل على تغيير المفهوم الخاطئ لعملية ا .1

 نطاقعملية التفويض تدخل في  أنعبء ألقاه الرئيس الإداري عليه ، لكن يجب أن يعلم 
 .رؤساء إداريين في المستقبل  ليصبحوا تأهيلهمو الإداري  الأداءالتدريب وتحسين 

موضوع ثقة للإدارة ، وعدم زرع الخوف  وأنهميجب التعامل مع المرؤوسين بصورة حسنة  .2
بل حتى لو وقع الخطأ لا يجب توبيخهم الإداري، عملية التفويض أثناءفيهم في حالة الخطأ 

 .(1)لا يخطئ  يعملونهيهم بصورة مهينة فمن لا 
يكون متعاونا مساعدا  أنحيث يجب على المدير المفوض  إليهمنح المساعدة للمفوض  .3

يتناقش ويتشاور معه حول الكيفية لكي للمفوض إليه فلا يتركه بمفرده بل يكون دائما قريبا منه 
يضع له الحلول والبدائل للقضاء على المشكلات نجاز الوظائف المفوضة ، كمايتم بها إ التي

 .(2)لتي تعترض تنفيذ مهامه الجديدة والصعوبات ا
 أدائهمالمرؤوسين إلى دورات تكوينية للتخلص من روتين الإدارة وتحسين  إخضاعيجب  .4

الدرجة ،  وأالإداري في نفس الوقت وتكون هناك حوافز مادية ومعنوية مثل الترقية في الرتبة 
 .وضة إليه المف الأعمالنجاز لى الكفاءة والمرونة والسرعة في إمما يؤدي إ

يقيموا وزنا للعلاقات الشخصية في  أنعملية التفويض على المرؤوسين من إجل إنجاح  .5
 .العمل وكذلك عدم القيام بالوشاية بين زملائهم ورئيسهم الإداري 

 

                                                           
 . 81محمد الصديقي ، مرجع سابق، ص  -1
 . 588مرجع سابق ،ص  شروق عواد اسامة حجاب ،-2
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 خاتمة
من خلال دراستنا لموضوع التفويض الإداري نستنج أن عملية التفويض الإداري باتت من      

دارة والباحيين عل  لإمن اكبيرا هتماما ي مادة القانون الإداري حيث لقي إالمسلمات ف
ة للتغيير الواقعية والقابل ين يستخلصون بعض النتائجوالذ فاعليته،وهنا تتضح مدى  السواء

 ايجابيا أو سلبيا ومنها: 
فتتصل بتسيير المرافق العمومية،  إل  أسلوب التفويض الإداري، نظرة الفنيين والمختصين -

وهي بذلك تأخذ في الإعتبار عناصر الكفاءة والتخصص التي يتمتع بهما الرئيس الإداري من 
سنة نتج عنها مرونة العمل ا الأخير بالأصيل فكلما كانت حذجهة ، ومن جهة أخرى علاقة ه

ذا كان يشوبها التوتر إ نعكس ذلك سلبا عل  العمل المفوض لفائدة المرفق العمومي ، وا 
 وعند المبالغة فيه يصبح الأمر بلا جدوى. حيان،كما أن التفويض الإداري في بعض الأالإداري

نهم اري مختلفة، منظرة المفوض إليهم من الرؤساء الإداريين إل  أسلوب التفويض الإد وأما-
من يتحفز إليها ويؤديها عل  إعتبار أنها لا تختلف عن الإختصاص الأصيل فيما لو منحه 

نصبه الوظيفي بشكل عادي المفوض إليه يؤدي جميع المهام في م ياها القانون، وهذا يعني أنإ
لتفويض معتبرا ا ،يجابيةورا ، ومنهم من يحقق أيضا نتائج إيكون في الغالب ايجابيا ومتط
ستمالة رضاه رغبة في ، ومن هنا يسع  لإه لحساب الأصيلالإداري بميابة عمل يقة يؤدي

الحصول عل  مزايا ومنافع إدارية كالترقية إل  رتبة أعل  فضلا عن أهمية الحوافز المادية 
 والمعنوية .

الإداريين جيال جديدة من يعتبر الوسيلة الفعّالة لبناء أ أن التفويض الإداري كما -
 عل  تحمل أعباء الإدارة في المستقبل.،القادرين الأكفاء

أسلوب التفويض الإداري يقضي عل  البطء والروتين الإداري في إجراءاته الإدارية والتي -
 حول دون تقدم الإدارة وتحدييها.ت
اجه يعمل التفويض الإداري كوسيلة قانونية ضرورية عل  تخطي الصعوبات والعراقيل التي تو -

عمل الالتطور الإداري والذي يؤير عل  كفاءة الجهاز الإداري لذى وجب عل  كل المؤسسات 
 به .
ختصاص وتفويض التوقيع اري بصورتيه الأساسيتين تفويض الإكما يتضح أن التفويض الإد -
لجأ إليها الإدارات والمؤسسات العمومية في أعمالها لوبين قانونين من الأساليب التي تأس ابات
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نتقادات والملاحظات التي يتناولها الفقه لافت ، حيث فرض نفسه متجاوزا الإ القانونية بشكل
 بشأنه .

ولذلك أخضعه المشرع والمنظم لشروط قانونية يجب أن تتوفر في هذا الأسلوب من الناحيتين 
 باحة أسلوب التفويض يشكل شرطا جوهريا لا يقبلالشكلية والموضوعية ، فالنص عل  إ

 تطبيقا لا سيما في تفويض التوقيع فمسألة تقديرية للإدارة المفوضة.به ستيناء وأما العمل الإ
م تضيها كيافة المهاالتفويض الإداري كضرورة حتمية تق يبق  إذن الإقرار بوجود أسلوب -

من دون عراقيل ، و بها عل  أكمل وجه ختصاص القيام وتنوعها ، مما يصعب عل  أهل الإ
سيما عل  مستوى الأداء وتقديم  ذلك يبق  التفويض الإداري بحاجة إل  تقييم مستمر ورغم

 الخدمة العمومية ، وتلبية حاجات المرتفقين مع احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول . 
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 المصادر أولا:
 القوانين:-أ
جراءات المدنية و المتعلق بقانون الا 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  - 1

 . 2008 أفريل23الصادر في  21الجريدة الرسمية ،العدد الادارية ،
،الجريدة المتعلق بالبلدية 2011يونيو سنة  22المؤرخ في  10-11القانون رقم  -2

 .2011جويلية  03الصادرة في  37 الرسمية،العدد
المتعلق بالولاية ،الجريدة الرسمية،العدد  ،2012فبراير 25المؤرخ في  07-12القانون رقم-3

 .2012فبراير  29الصادرة في 12
الجريدة  ي،الدستور بالتعديل المتعلق  ، 2016مارس  6المؤرخ في  01-16لقانون رقم ا-4

 .2016مارس  07،المؤرخ في  14الرسمية،العدد 
 النصوص التنظيمية: -ب
المتعلق بسلطة التعيين والتسيير ، 1990-03-27المؤرخ في  99-90المرسوم التنفيذي -1

الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية 
 .1990مارس  23،المؤرخ في 13العدد  الجريدة الرسمية ، ذات الطابع الإداري ،

ة الذي يحدد هياكل الإدار  1990جوان  23المؤرخ في  188-90المرسوم التنفيذي رقم  -2
   .1990 جوان 27المؤرخ في  ،26العدد  الجريدة الرسمية،،المركزية وأجهزتها في الوزارات

 المتضمن تحديد أجهزة الإدارة،   1994جويلية 23مؤرخ في  215-94مرسوم التنفيذي رقم ال-3
 .1994 ، 48، العدد الجريدة الرسميةالعامة في الولاية وهياكلها ،

ت تنظيم االمتعلق بكيف، 1995سبتمبر  30في  المؤرخ 293-95المرسوم التنفيذي رقم  -4
                                                                                                                      ،  عموميةالإدارات الو ختبارات المهنية في المؤسسات متحانات والإالمسابقات و الإ

 .1995،57العدد
يفة الأمين العام المتضمن وظ، 1997جانفي  4المؤرخ في  01-97المرسوم الرئاسي  -5

 .1997جانفي  05المؤرخ في  10، العدد الجريدة الرسميةفي الوزارة ،
الذي يحدد صلاحيات  2001جويلية سنة  22المؤرخ في  197-01المرسوم الرئاسي  -6

 . 2001، 40، العدد سميةر ريدة الجالرئيس الجمهورية وتنظيمها ،
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ام مصالح المتضمن مه 2003افريل  15المؤرخ في  176-03المرسوم التنفيدي رقم  -7
 .2003أفريل 16،المؤرخ في 27الرسمية ،العدد ،الجريدة رئيس الحكومة وتنظيمها 

،المتضمن الترخيص لأعضاء   2006ماي31المؤرخ في  194-06المرسوم التنفيذي  -8
 .2006ماي31،المؤرخ في 36الحكومة للتفويض إمضائهم،ج ر،العدد

المتضمن مهام ديوان الوزير  2009فيفري  07المؤرخ في -63-09المرسوم التنفيذي رقم -9
 .2009فيفري  11المؤرخ في ،10،العدد يدة الرسميةر جالوتنظيمه وتشكيله،الأول 
، المتضمن تنظيم 2015سبتمبر سنة  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -10

 .2015، 50الجريدة الرسمية ، العدد ،الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 
الذي يعدل المرسوم الرئاسي  2018أفريل  4المؤرخ في  108-18المرسوم الرئاسي -11
، الجريدة الرسميةالمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، ،2017أوت  17المؤرخ في  17-243
 .2018،20العدد

 ثانيا: الكتب 
 الكتب المتخصصة:-أ
، سوريا ،  الطبعة الأولىدون دار نشر ، ،  بالتفويض في القانون الإدارييق ، رز برهان  -1

2017 . 
، دار النهضة ة العجمي ، التفويض الإداري في القانون الكويتي ، ليو خالد فايز الح -2

 2016، الكويت
، دار الجامعة  النظرية العامة للتفويض الإداري والتشريعيشروق أسامة عواد حجاب ، -3

 . 2009دة ، الإسكندرية ، الجدي
 ختصاصات دراسةمباشرة الإنابة في التفويض والحلول والإ، فتح الباب عليوة مصطفى-4

 2014ار الفكر الجامعي ،مصر، ، منشورات د مقارنة
لبي ،منشورات الح 1، طالتفويض في الاختصاص الإدارية دراسة مقارنةعيد قريطم ، -5

 . 2011الحقوقية ، لبنان ،
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 الكتب العامة:-ب
، والنشاط الاداريالقانون الإداري والمؤسسات الإدارية التنظيم الاداري حسين طاهري ، -1

 . 2007توزيع ،الجزائر، وال رللنشالخلدونية   الطبعة الأولى
 .2009، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، شرح القانون الاداريحسين فريجة، -2

، دار وائل للنشر ،  الطبعة الأولى،  الجزء الثاني، القانون الإداريحمدي قبيلات ، -3
 .2008، الأردن

جراءاتها في التشريع الجزائري،طعبد -4 ، دار هومه، 4الحفيظ بن عبيدة، الحالة المدنية وا 
 الجزائر.

 .2009المعارف ، الإسكندرية،  ، منشأة التنظيم الإداريعبد الغني بسيوني عبد الله ،  -5
 . 2009، وان للنشر، الأردن، زه مبادئ  الادارة العامةعبد المعطي محمد العساف ،  -6
نشر والتوزيع ، ،جسور لل القرار الاداري دراسة تشريعية قضائية فقهيةبوضياف ،عمار -7

 .2007،، الجزائرالطبعة الأولى
 ،جسور للنشر التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-8

 .2014زائر، والتوزيع ،الج
، الطبعة الثانية ، ديوان  الجزء الثاني، النظرية العامة للمنازعات الإداريةعوا بدي ،  مارع-9

 .2003المطبوعات الجامعية ، 
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